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  شكر وتقدير
  

 اوخفف عن، ناویسر أمر  ناصدر  ناالذي شرح لأولا ،الحمد االله والشكر له **
وعلیه  املك الملوك به استعن،في إتمام هذا العمل المتواضع  ناووفقن ناوزر 

  .المتوكلین فهو خیر ناتوكل
بالشكر الجزیل والتقدیر لكل من  نتقدملا یسعني في هذا المقام إلا أن **

    المحترم أستاذناوأخص بذلك ؛أسهم في إخراج هذه المذكرة إلى النور 
   "فرقاق معمر"

وعلى النصائح والتوجیهات المذكرة ،الإشراف على هذه على تفضله قبول 
 كثرة الارتباطات و. التي یقیمها باستمرار،رغمالقیمة والآراء السدیدة 

  الانشغالات فجزاه االله كل خیر
لو بالكلمة الطیبة من و ،العون  إلى كل من ساهم بمدي بالمساعدة و**

  .قریب أو من بعید في سبیل إنجاز هذا العمل المتواضع
***  



  الإهداء
  

  "قل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون " بسم االله الرحمن الرحیم
  

أولا وقبل كل شيء احمد االله عز وجل على توفیقنا وعلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
  .ونصح الأمة إلى تبني الرحمة ونور العالمین سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي " اهدي ثمرة جهدي إلى من قال فیهما الرحمان
  .24الإسراء ، الآیة "ارحمهما كما ربیاني صغیرا

إلى الحیاة أمي والنعمة أمي والعمر كله أمي فلامي انتمي وبأمي اكتفي وبدون أمي انتهي 
  ."أمي "إلیك أهدي هذا العمل یا أعز الناس

مل اسمه إلى رمز الثقة والفخر والاعتزاز إلیك أنت یا أبي یا وسام العزة والكرامة إلى من اح
  ."أبي "إلیك اهدي هذا العمل یا أحب الناس

 .یا رب أحفظ لي أمي وأبي واجعلهم تاج فوق رأسي 
  .إلى جمیع الأساتذة الذین  درسوني طیلة مشواري الدراسي

  كل الأحباب و كل من ساعدني من قریب وبعید على هذا وإلى جمیع زملائي 
  .البحث المتواضع  

  

  بن عطیة فایزة

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  



 مقدمة
 

 
 أ 

  :مقدمة
من المعروف أن مهنة الطب من أهم المهن الإنسانیة النبیلة، حیث یتوجب على من   

حوال وذلك بخضوع الممارس الطبي الظروف والأیمارسها احترام جسم الإنسان في جمیع 
  .وذلك بخضوع الممارس الطبي إلى واجبات أخلاقیة قبل أن تكون قانونیة،والأحوال

المساس بالسلامة الجسدیة من الحقوق العامة بحیث یعتبر الحق في الحیاة وعدم 
ق كل ممارس اللصیقة بشخصیة الإنسان، مما یستدعي فرض قیود والتزامات على عات

  .فقد حرمت مختلف شرائع الدول التعرض للجسم البشري والاعتداء علیه. لهذه المهنة
المهن  وعلى الرغم من أن مهنة الطب مهنة إنسانیة في الأساس إلا أنها تعتبر من

الصعبة والخطیرة، وذلك لما قد تسببه من أضرار للمرضى، نتیجة لخطأ طبي وقد تؤدي 
الطبیب إنسانا فهو لیس فإعتبار للشخص،  إلى الوفاة أو العجز وتسبب عاهة مستدیمة

قترف أخطاء تترتب علیها یمعصوما عن الخطأ أثناء ممارسته لمهنته الطبیة فقد 
  .مسؤولیته الطبیة
الطب انتصارا باهرا في الآونة الأخیرة حیث ساهم بشكل كبیر في علاج وقد حقق 

العدید من الأمراض التي كانت مستعصیة، حیث ظهر ذلك حتى في المجال الجراحي، 
  .وذلك بتمكن الأطباء من الوصول إلى قلب ودماغ الإنسان وغیرها من العملیات الجراحیة

ن تكما  ٕ لم تكن علاجیة كالجراحات مكن من تحقیق رغبات الإنسان حتى وا
التجمیلیة، ومنه نستطیع القول أن الطب لم یقف على مهنته الأصلیة ذات البعد العلاجي 

 .والوقائي فقط بل تخطى كل العقبات التي واجهته على ممر لأزمته
لكن وبقدر ما قد تحققه الجراحة منافع بشریة فإنها قد تؤدي إلى تعریض المریض 

یقضة رض على القائمین علیها من جراحین ومساعدیهم التحلي باللمخاطر عدیدة،حیث تف
لأي ضرر یمس الحیاة الإنسانیة مما یؤدي إلى قیام  والحذر وبذل عنایة فائقة درءا

  .المسؤولیة الجزائیة



 مقدمة
 

 
 ب 

عندما یرتكب الجراح أو ومنه تنعقد المسؤولیة الجزائیة عن الخطأ الطبي الجراحي 
 ضاء الفریق الطبي الجراحي،خطأ یلحق إصابة بالمریضغیرهما من أع ر أوطبیب التخدی

خروجهم ومخالفتهم للقواعد والأصول الطبیة وقت تنفیذ العمل الطبي فأو یؤدي إلى قتله، 
الجراحي،وحصول الضرر للمریض جراء ذلك المسلك،هو الأساس الذي یرتب نشوء 

  زمون ضمن اللوائح طبیب الجراح وغیره من فئتهم ملالالخطأ الطبي الجراحي، ذلك أن 
والتشریعات الطبیة التي تنظم مهنة الطب،بإتباع الأسالیب والوسائل التشخیصیة 

  .والعلاجیة والقواعد والمعارف المتعارف علیها في الأوساط الطبیة
ونظرا لخطورة العمل الجراحي على جسم الإنسان سعى رجال القانون في البحث 

لعلاقة الطبیة، وهما المریض والطبیب، فمن جهة عن إیجاد توازن للمعادلة بین طرفي ا
، وتأمینهم من المخاوف ینبغي توفیر الحمایة الطبیة اللازمة للأطباء في معالجة مرضاهم

المساءلات القضائیة لضمان عدم استهتار الأطباء في توفیر العنایة الطبیة  الناجمة عن
حرمة ما قد یسببه للجسم البشري،  م، ومن جهة أخرى التأكید علىقبلهماللائقة من 

وتوفیر حمایة أكثر للمرضى مما قد یصدر عن الأطباء من أخطاء ذات أثر سلبي على 
 .المرضى

الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع إلى الأخطاء الجسیمة التي  متعود أه
یم الشكاوى د تخلو المحاكم من تقدأصبحت ترتكب من قبل الأطباء والجراحین، فلم تع

ورفع الدعاوى ضد الأطباء للمطالبة بالحقوق والتعویضات من قبل المتضررین نتیجة 
، مما یجعل الموضوع ذو أهمیة قصوى في یضعها الأفراد والمجتمع في الطبیبللثقة التي 

  .المجتمع بصورة عامة وفي المجالین الطبي والقانوني بصفة خاصة
ن الخطأ الطبي الجراحي من المواضیع المهمة كما یبقى موضوع المساءلة الطبیة ع

والصعبة والشائكة، نظرا لأهمیة المهنة الطبیة وارتباطها الوثیق الصلة بحیاة الإنسان 
  .وسلامته الجسدیة



 مقدمة
 

 
 ج 

منذ زمن طویل إلى إیضاح طبیعة الخطأ الطبي ونوعه  وقد سعى الفقه والقضاء
ودرجته ومعیاره، كما تكمن أهمیة البحث في المسؤولیة الجزائیة للطبیب بصفة عامة 
والطبیب الجراح بصفة خاصة عن أخطائه المهنیة في مدى حساسیة الموضوع، حیث 

كن إثارة المسؤولیة أحدث جدلا فقهیا وقضائیا حول الأسس القانونیة التي على أساسها یم
  .الجزائیة للطبیب عن أخطائه المهنیة

ذا كان إخلال الطبیب بالتزاماته التي تفرضها قواعد وأصول مهنته تشكل أخطاء  ٕ وا
تحرم به طبیة تستوجب المساءلة عنها، ولما كانت المسؤولیة الجنائیة هي الأساس الذي 

  :فالسؤال الذي یثور الأعمال التي یقوم بها الطبیب خلال مزاولته لنشاطه،
كیف یمكن للطبیب الجراح مزاولة عمله الطبي بكل ثقة واطمئنان، دون الخوف من 

  المساءلة الجزائیة؟ وعلى أي أساس تقوم هذه الأخیرة؟
  :وتنبثق عن هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة والتي تتمثل فیما یلي

 ما معنى العمل الطبي والمسؤولیة الجزائیة؟  
 أي أساس یقوم العمل الطبي والمسؤولیة الجزائیة؟ على  
 ما هي أهم صور المساءلة الجزائیة للطبیب الجراح؟ 

  :المناهج المتبعة
ومن أجل مناقشة هاته الإشكالیة والإجابة عنها تم الاعتماد على المنهج الوصفي   

الجزائیة والتحلیلي، وذلك من خلال وصف الأعمال الطبیة التي تقع تحت المسؤولیة 
  .وتحلیل النصوص القانونیة ذات الصلة

  :خطة البحث
وقد ارتأینا في تفصیل هذا الموضوع، التطرق في الفصل الأول إلى الإطار   

المفاهیمي للعمل الطي والمسؤولیة الطبیة، والفصل الثاني إلى المسؤولیة الجزائیة للطبیب 
  .الجراح بین إثباتها وانتقائها



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

  
  

الإطار المفاهمي للعمل الطبي 
  و المسؤولیة الجزائیة 
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 :تمهید 
إن عمل و نشاط الطبیب هو الإنسان جسما و عقلا و نفسا فلم یعد هناك أمامه ما یعرف     

بالمستحیل مما جعله في بحث مستدیم من أجل إیجاد حلول و وسائل جدیدة للعلاج سواء 
بالجراحة أو العنایة أو الإسعاف و هذا ما جعله یتخطى الكثیر من الأمراض نتیجة للتفكیر 

ن سلامة وصحة الأشخاص،غیر أن الطبیب كغیره من البشر معرض المنطقي من أجل ضما
  . للخطأ سواء كان هذا الأخیر عمدیا أو لا
  : و هذا ما سنتناوله في المبحثین التالیین 

  و المسؤولیة الجزائیة ماهیة العمل الطبي  :المبحث الأول 
 .أركان المسؤولیة الجزائیة للطبیب  :المبحث الثاني 
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  ماهیة العمل الطبي: المبحث الأول 
 یقع على عاتق الطبیب العدید من الالتزامات حتى ینجز عمله في أكمل وجه و هذا خلال     

جمیع مراحل العملیة الطبیة انطلاقا من انصراف نیته للعلاج إلى غایة كتابته للوصفة الطبیة 
یز و جدیر الذكر بأن هذه الالتزامات مما یتوجب علیه أن یكون على قدر الدقة و العنایة و الترك

لا تقع على عاتق الطبیب و حده و لكن على الفریق الجراحي أیضا و تختلف حسب مراحل 
العملیة الجراحیة إلى التزامات قبلیة و التزامات بعدیة كون أن العنصر الأساسي في العلاج هو 

  . جسم الإنسان 
الحصول على رضا المریض أو المكلف قانونا إذا ما ولا یتم التطرق إلى هذه الالتزامات دون 

 .كان هذا الأخیر في حالة لا تسمح له بإبداء رأیه
  مفهوم العمل الطبي و أسسه : المطلب الأول

إن الطب من أقدم العلوم والمهن التي عرفها الإنسان فقد نشأ في عصور ما قبل التاریخ     
حین كان ممتزجا بالخرافات و السحر ونظرا للتطور المذهل و المستمر للثورة العلمیة الطبیة و 
ما صاحبها من التوسع و الابتكار شاهد العمل الطبي اختلافا كبیرا في تحدید مفهومه بین 

  . و القضاء و القوانین  الفقهاء
  تعریف العمل الطبي : الفرع الأول 

   التعریف الفقهي: أولا 
عرفه بعض الفقهاء بأنه ذلك العمل الذي یقوم به شخص متخصص من أجل شفاء الغیر    

طالما استند هذا العمل إلى الأصول والقواعد الطبیة المقررة في علم الطب وهذا ما یمیز الطب 
  .ر والشعوذة عن أعمال السح

كما حدده آخرون بأنه كل نشاط یتفق في كیفیة وظروف مباشرة مع القواعد المقررة في علم     
أما فیما یخص فقهاء الشریعة  1الطب و یتجه وفق المجرى العادي للأمور إلى شفاء المریض

                                                             
ص  - 2005 -المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر -1ط-مسؤولیة الأطباء و الجراحین المدنیة-رمضان جمال كامل1

02.  
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للقیام به الإسلامیة فقد اقروا بان تعلم مهنة الطب هي فرض كفایة لا یسقط إلا بتصدي مجموعة 
ذلك أن العلاج أو التداوي من الأمراض لیس بواجب عند جماهیر الفقهاء و أئمة المذاهب بل 
هو في دائرة المیاح حتى أنهم تنازعوا في أیهم الأفضل والتداوي أو الصبر كما جاء في حدیث 

 أن یدعو لها فقال) ص(ابن عباس في الصحیح عن الجاریة التي كانت تصرع و سألت النبي 
بل اصبر : إن أحببت أن تصبري و لك الجنة وان أحببت دعوت االله أن یشفیك فقالت: لها 

  التعریف التشریعي: ثانیا . فدعا لها بذلك : "1ولكنني أتكشف فادع االله أن لا أتكشف
كان نطاق العمل الطبي  1892لسنة  35وفقا لنصوص القانون رقم  :في التشریع الفرنسي -أ

 1945دیسمبر  24یقتصر على مرحلة العلاج فحسب ومع صدور قانون الصحة العامة في 
أصبح العمل الطبي یشمل مرحلتي الفحص والتشخیص إلى  1953أكتوبر السنة  15المعدل في 

: " والتي جاءت تحت عنوان 372دة ضمنیا من الما جانب مرحلة العلاج وهو ما یستفاد
یعتبر مرتكبا لجریمة الممارسة غیر : " التي تنص على أنه " الممارسة الغیر المشروعة للطب 

المشروعة للطب كل شخص یقوم بعملیات التشخیص أو العلاج بصفة اعتیادیة ولو بحضور 
المادة نرى أن فمن خلال نص هذه " 2الطبیب ما لم یكن متحصلا على الترخیص المطلوب 

التشریع الفرنسي قد أكد أن العمل الطبي یشمل كذلك مرحلة الفحص والتشخیص إلى جانب 
 .مرحلة العلاج التي تعتبر بدیهیة في العمل الطبي

لقد حضي التشریع المصري ، فیما یتعلق بتعریف العمل الطبي  :في التشریع المصري -ب 
لى تعریف دقیق له ، بل اكتفى بالإشارة إلیه في حدوا التشریع الفرنسي حیث لم ینص صراحة ع
وذلك بذكر أمثلة للأعمال التي تعد من قبیل 3سیاق النص على شروط مزاولة مهنة الطب

 . الأعمال الطبیة ، ومنح القائمین بها وصف الطبیب أو المعالج
                                                             

   . 1995سنة 37الجزء تقي الدین ابن تیمیة، مجمع الملك فهد ، حدیث نبوي متفق علیه رواه البخاري ومسلم، ، بسط  1
2article 372 exercice illégalement la médecine « toute personne qui prend part habituellement ou 
par direction suivie même en présence d'un médecine ,a l'établissement d'un diagnostic ou au 
traitement de malades   

  92، مصر، بدون سنة ص  لإسكندریةا، دار النهضة العربیة ، 2، ط، المسؤولیة الجنائیة للأطباءمحمد أسامة عبد االله القاید 3
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ة الطب والمتعلق بمزاولة مهن 1954لسنة  415هذا وقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 
 : والتعدیلات التي جاءت بعده على أنه 

لا یجوز لأحد إبداء مشورة طبیة أو عیادة مریض أو إجراء عملیة جراحیة أو مباشرة ولادة ،أو 
وصف أدویة، أو علاج مریض أو اخذ عینة من العینات التي تحدد بقرار من وزیر الصحة 
العمومیة، من جسم المرضى الآدمیین للتشخیص الطبي المعملي بأیة طریقة كانت ،أو وصف 

وجه عام مزاولة مهنة الطب بأیة صفة كانت إلا إذا كان مصریا ،أو كان من نظارات طبیة وب
  ..." بلد تجیز قوانینها للمصرین مزاولة مهنة الطب وكان اسمه مقید بسجل الأطباء البشریین 

ومفاد هذا النص أن العمل الطبي یشمل التشخیص والعلاج العادي والجراحي ووصف     
  .  1عمل آخر یعد طبیبا الأدویة واخذ العینات أو أي

   : العمل الطبي في التشریع الجزائري
جاء التشریع الجزائري كباقي التشریعین الفرنسي و المصري للنص على تحدید مفهوم العمل     

الطبي من خلال الإشارة إلیه ضمنیا و هو بصدد تناول أهداف الصحة و القواعد العامة التي 
، 2المتضمن قانون الصحة العمومیة 76/79الملغی رقم تنطبق على مهن الصحة في الأمر 
تعمل مصالح الصحة بشكل تكون في متناول جمیع ": حیث نصت المادة الثانیة منه على أن

السكان ووضع الحد الأقصى من السهولة و الفعالیة بالنسبة للاحتیاجات الصحیة و الوقایة و 
   ."التأهیلالعنایة العلاجیة و الحمایة الاجتماعیة و إعادة 

یكون  ":من نفس الأمر وهي تتناول طب و جراحة الأسنان بقولها  233وكذا المادة     
التقصي عن أمراض الفم و الأسنان و الوقایة منها إلزامیا في السن قبل الدراسة و خلالها و 

كذلك جاء في القوانین الصادرة في مجال  .... "یجب تحقیق ذلك في مراكز الأمومة و الطفولة

                                                             
  8،ص 2004، ب ط دار الفكر الجامعي الإسكندریة ، مصر ،سنة المسؤولیة الجنائیة للطبیبمحمود القبلاوي ،1
  13السنة  101العدد  1976- 12-19بتاریخ الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الصادرة 2
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قد نص على أنه یتعین على  195في مادته  1 05/85فالقانون رقم،حمایة الصحة وترقیتها
السهر على حمایة صحة السكان بتقدیم .. الأطباء والصیادلة وجراحي الأسنان القیام بما یأتي

المشاركة في  "...ن على انه من نفس القانو  196/3العلاج الطبي الملائم كما نصت المادة 
   "... أعمال وقایة السكان وتربیتهم الصحیة

المتضمن مدونة أخلاقیات الطب قد 92/2762من المرسوم التنفیذي رقم  16كما أن المادة     
یخول الطبیب أو جراح الأسنان القیام بكل أعمال التشخیص والوقایة والعلاج " نصت على أنه 

أو جراح الأسنان أن یقدم علاجا أو یواصله أو یقدم وصفات في میادین  ولا یجوز للطبیب
  تتجاوز اختصاصاته أو إمكانیاته إلا في حالات استثنائیة 

یظهر من خلال استقراء النصوص أن المشرع الجزائري قد اكتفى بالإشارة إلى العمل الطبي     
  . ضمنیا وذلك من خلال شروط ممارسة مهن الصحة ونظامها 

   الطبي شروط العمل :الفرع الثاني 
إن مزاولة مهنة الطب والجراحة من الأمور التي تحرص الدول على تنظیمها والاهتمام     

ولقد تناول المشرع الجزائري من .بتطویرها وتقدمها وفقا لما تقرره القواعد التنظیمیة للمهن الطبیة 
ف إلى حمایة الصحة العمومیة منها جانبه تنظیم هذه المهن نصت علیه بواسطة قوانین تهد

یقولها تتوقف ممارسة  85/05من قانون  197 قانون الصحة المعدل والمتمم وهذا ما المادة
مهنة الطبیب والصیدلي وجراح الأسنان على رخصة یسلمها الوزیر المكلف بالصحة بناءا على 

  : الشروط التالیة
دكتور في : لى إحدى الشهادات الجزائریةأن یكون طالب هذه الرخصة حائزا حسب الحالة ع -

الطب أو جراح أسنان أو صیدلي أو شهادة أجنبیة معترف بمعادلتها ألا یكون مصابا بعاهة أو 
  . بعلة مرضیة منافیة لممارسة المهنة 

                                                             
 08ج ، العدد -ر، ج-المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها ، المعدل و المتمم ،ج 1985/02/16المؤرخ في  05/85القانون رقم 1

  ).22(السنة  -1985-02-17الصادرة ب 
  . 52ر، العدد - ات الطب ، جو المتضمن مدونة أخلاقی 1992جویلیة  06المؤرخ في 92/276المرسوم التنفیذي رقم 2
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  ألا یكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف-
       عاهدات والاتفاقیات أن یكون جزائري الجنسیة ویمكن استثناء هذا الشرط على أساس الم - 

لا یجوز لأحد أن یمارس مهنة الطبیب : من نفس القانون 18كما أضافت المادة    
الاختصاصي أو جراح أسنان اختصاصي أو صیدلي اختصاصي إذا لم یكن حائزا شهادة في 

  1أعلاها 197الاختصاص زیادة على الشروط المنصوص علیها في المادة 
  : ب على الطبیب المرخص له الالتزام بممارسة مهنته وفق الشروط التالیة تجدر الإشارة أنه یتوج

  أولا شرط انصراف نیة الطبیب للعلاج 
لا یكون العمل الطبي مشروعا إلا إذا قصد به علاج المریض أو تخفیف آلامه وخلاف ذلك    

علیه حكم  یؤدي إلى زوال أساس إباحته بتخلف علته وبالتالي قیام مسؤولیة الطبیب ویجري
القانون كالطبیب الذي یجري عملیة بتر عضو من أعضاء شخص ما بقصد تخلیصه من 

أو لجوء الطبیب إلى التدلیس من أجل إجهاض امرأة حامل تسبب هو شخصیا  2الخدمة العسكریة
   .أو وصف مخدرات للغیر 3بحملها
  شرط رضا المریض:ثانیا 
الطبیب یشترط المشرع أن یتم ذلك برضا المریض أو النائب عنه قانونا ،شفاهة  تدخل لإباحة    

  . أو كتابة 
إن الرضا معناه الموافقة على العلاج أو رفضه حسب ما تقتضیه مصلحة المریض فهي     

سابقة عن العمل الطبي ذاته وعلة ذلك هي رعایة جسم الإنسان كما یجب أن یكون الرضا حرا و 
مبني على أساس من العلم المستنیر بطبیعة و نوعیة التدخل الطبي و مخاطره متبصرا أي 

                                                             
  . المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها  85/05القانون رقم 1
  . 67ص  2006محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة ،بط ، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، مصر ،2
المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة مأمون عبد الكریم برضا المریض عن الأعمال الطبیة و الجراحیة دراسة مقارنة ، بطندار 3

  . 299ص  2009
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المحتملة و هذا من أجل إیجاد نوع من التوازن في العلاقة بین الطبیب و المریض إذ أن البعض 
  . 1یصف العقد الطبي بعقد الإذعان

راشدا متمتعا كما یجب أن یصدر الرضا أیضا عمن هو أهل له ، ومتى كان المریض بالغا     
  . بكامل قواه العقلیة فان رضاؤه المتبصر بالتدخل العلاجي لا یثیر مشكلة

غیر أنه إذا كان في وضع لا یسمح له بإبداء موافقته، ولكونه في غیبوبة، أو عدیم الأهلیة     
فلا یجوز أن یرغم شخص على . أو ناقصها فصدور الرضا یكون ممن ینصبه القانون ممثلا له

لمساس بسلامة جسده و تكامله و لو كان ذلك من أجل مصلحته حیث نصت المادة تحمل ا
یقدم العلاج ": لحمایة الصحة و ترقیتها على ما یلي  85/05السالفة الذكر من قانون رقم  154

  "...الطبي بموافقة المریض أو من یخولهم القانون إعطاء موافقتهم على ذلك
یخضع كل : "المتضمن مدونة أخلاقیات الطب بقولها 92/276من المرسوم  44و أكدت المادة 

عمل طبي یكون فیه خطر جدي على المریض لموافقة المریض موافقة حرة و متبصرة أو لموافقة 
  ...." الأشخاص المخولین منه أو من القانون 

   :ثالثا شرط مراعاة الأصول والقواعد الطبیة 
حتى یكون العمل الطبي مباحا یشترط إلى جانب الشروط السابقة أن یكون عمل الطبیب    

مطابقا للأصول الفنیة الطبیة التي یعرفها أهل الطب بحیث لا یتسامحون مع من یستهین بها 
تلك المبادئ والقواعد الثابتة " ولقد عرف الفقهاء الأصول العلمیة بأنها . ممن ینتسب إلیهم

لیها نظریا بین طائفة الأطباء أو هي مجموعة القواعد النظریة والعلمیة المستقرة بین والمتعارف ع
الذي یجب مراعاته في العمل الطبي إلا استثناءا  الأدنىأهل الطب ولم تعد محل نقاش بینهم أي 

  . 2كحالة الضرورة

                                                             
  .72مرجع نفسه،صمحمد حسین منصور 1
ط ، منشأة المعارف -، ب مسؤولیة الأطباء و الصیادلة و المستشفیات المدنیة و الجنائیة و التأدیبیةعبد الحمید شواربي، 2

  .  199،ص  1998الإسكندریة ، مصر ،
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ة بحسب تعمده فإذا خالف الطبیب إتباع هذه الأصول والقواعد حقت علیه المسؤولیة الجنائی   
  . أو تقصیره 

ومعنى هذا أن الطبیب لیس ملزما عند ممارسة مهنته أن یطبق العلم كما في العلوم الدقیقة    
فالعلوم الطبیة لیست كذلك إذ یوجد فیها مجال للاختلاف أي أنه إذا كانت طریقة علمیة ما محل 

  . لتلك الأصول العلمیة ومعارض لها واخذ بها الطبیب فلا یعتبر مخالفا بین مزید خلاف
إن العبرة هي في أداء الطبیب لأعماله على قدر من العنایة وبدل الجهد الصادق الیقظ     

  .  1والذي یتفق مع ظروف وحالة المریض الصحیة وفق أصول علمیة
   مراحل العمل الطبي: الفرع الثالث 

  :یمر العمل الطبي بعدة مراحل وهي التي نتطرق إلیها فیما یلي
  مرحلة الفحص :أولا
وهي بدایة العلاقة بین الطبیب والمریض،ویقصد بها كشف الحالة الصحیة للمریض    

بالاستماع السیرته المرضیة والمؤثرات الوراثیة علیه وفحصه فحصا ظاهریا ، ومن خلالها تتكون 
   .2عن المرض الذي یعاني منه مریضه لدى الطبیب فكرة

العلامات كمظهر المریض وجسمه ویستعین الطبیب في الفحص ببعض ویتم ذلك بملاحظة    
الأجهزة البسیطة كالسماعة الطبیة المساعدة على اكتشاف سبب الألم ومصدره وأحیانا یستعین 
الطبیب في الفحص بیده أو أذنه أو عینه للتحقق من وجود دلائل أو ظواهر معینة تساعد في 

  .  3وضع التشخیص

                                                             
  .  219،ص  1975الطبعة الثالثة، دار الجامعة للنشر،القاهرة ،مصر،،الإهمالجرائم ،المثیت أبو یزید على 1
  .  61أسامة عبد االله القاید ، مرجع سابق ، ص محمد  2
،دار وائل للنشر و التوزیع  1، ط التأمین من المسؤولیة المدنیة الناتجة عن الأخطاء الطبیةأحمد عبد الكریم موسى الصرایرة ، 3
  . 36، ص 2012، عمان، الأردن،2
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 6/7/1992الصادر في  276/92من المرسوم التنفیذي  14یه المادة وهو ما نصت عل    
في المكان الذي یمارس ... یجب أن تتوفر للطبیب"... المتعلق بقانون أخلاقیات الطب بقولها

  ..." فیه مهنته تجهیزات ملائمة ووسائل تقنیة كافیة لأداء هذه المهمة
  : فالفحص الطبي یمر بمرحلتین و هما     
و هي المرحلة التي یقوم فیها الطبیب بإجراء الفحص  :الفحص التمهیدي مرحلة -أ

  . مستخدما یدیه أو أذنیه أو عینیه أو بعض الأجهزة الطبیة البسیطة
و هي المرحلة التي یقوم فیها الطبیب باستخدام أدوات طبیة  :مرحلة الفحوص التكمیلیة -ب

  .1أكثر تطورا كالتحالیل الطبیة ، و الأشعة و المناظر الطبیة و غیرها
   مرحلة التشخیص: ثانیا

ویقصد بالتشخیص تحدید نوع المرض، وهي مرحلة تالیة لمرحلة الفحص الطبي ، وقد عرفه     
لمرض الذي یعاني منه الشخص ویقوم بتشخیصه الطبیب البعض بأنه بحث وتحقق من نوع ا

  . 2متخصصاسواء كان ممارسا عاما أو 
  : ویتطلب التشخیص توافر شرطین في الطبیب هما 

حیث یجب على الطبیب أن یكون عالما بالمبادئ الأولیة للطب والمتفق : المعرفة العلمیة-1
  علیها من قبل المزاولین للمهنة 

حیث یتعین على الطبیب أن یقوم بإجراء الأبحاث والأعمال الواجب علیه القیام بها : البحث-2
حتى یستطیع تحدید نوع المرض وللطبیب أن یلجا إلى استخدام الأجهزة العلمیة الحدیثة للتأكد 
من صحة التشخیص، كما یتعین علیه ألا یستخدم الوسائل الطبیة المهجورة، وقد نصت المادة 

                                                             
، الدیوان 1، ط الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري و الشریعة الإسلامیة مروك نصر الدین،1

  .283،ص 2003لتربویة الجزائر ،الوطني للأشغال ا
الطبیة،المسؤولیة المدنیة لكل من الأطباء الجراحین أطباء الأسنان الصیادلة المستشفیات  المسؤولیة محمد حسین منصور ،2

  . 47،ص 1998، منشأة المعارف الإسكندریة مصر ،العامة و الخاصة ، الممرضین و الممرضات
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من حق الطبیب أو جراح الأسنان ومن واجبه أن " أخلاقیات الطب على أنهمن مدونة  15
  . "یعتني بمعلوماته الطبیة ویحسنها

فبناءا على الدلائل والظواهر الناجمة عن الفحص الطبي والنتائج المنطقیة المترتبة عنها    
یضع التشخیص للمریض وطبیعته ومركزه ومن ثمة یختار العلاج المناسب فمرحلة التشخیص 

  .هي المرحلة التي یقرر فیها الطبیب مرحلة المرض 
   مرحلة العلاج: ثالثا
ي تلي مباشرة مرحلة التشخیص فیها یصف الطبیب ویحدد طریقة یعتبر العلاج المرحلة الت   

العلاج الملائمة لنوعیة المرض وطبیعته، ویدرس الطرق والوسائل الممكنة والمتاحة من اجل 
الوصول بالمریض إلى الشفاء أو التخفیف من الأمه منى أمكن ذلك ویتمتع الطبیب في سبیل 

  . 1المبادئ الأساسیة في مهنة الطبذلك بحریة واسعة وهذه الحریة تعتبر من 
عرف الإسلام العلاج قبل أن تعرفه القوانین الوضعیة بعدة قرون ، فقال النبي صلى االله علیه    

وهذا یدل دلالة واضحة على  "تداووا عباد االله فان االله لم یضع داء إلا وضع له شفاء ": وسلم
ي یعتمد على الدواء لا على السحر أن الإسلام عرف العلاج كعنصر من عناصر العمل الطب

  . 2یقوم به طبیب لاكاهن
یلتزم الطبیب ببدل العنایة اللازمة في مرحلة التشخیص ، وعلیه أیضا أن یلتزم ببدل العنایة    

والجهود الصادقة في وصف العلاج اللازم ولا یسال الطبیب عن الطریقة التي یتبعها في العلاج 
  .  3اربه أنها اكتر ملائمة للحالة المرضیة التي یعالجهاطالما یراها حسب معرفته وتج

                                                             
  265ص  2004، المؤسسة الحدیثة للكتاب بیروت لبنان ،المسؤولیة المدنیة الطبیة دراسة مقارنةطلال عجاج ، 1
دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان، الأردن  ،ط- ب ،التأمین من المسؤولیة في النظریة و التطبیقبهاء بهیج شكري ، 2
  343ص 2010,
، ص ، مصر، بدون سنة  لإسكندریةا، دار النهضة العربیة ، 2، ط، المسؤولیة الجنائیة للأطباءمحمد أسامة عبد االله القاید 3

67 .  
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لم ینص المشرع الفرنسي على تعریف العلاج في أي قانون من القوانین الخاصة بالمهن     
تاریخ صدور أول قانون التنظیم مهنة الطب في فرنسا ولقد اكتفى  1892الطبیة منذ سنة 

  .  3721العلاج في المادة المشرع بالنص على اصطلاح 
حدا المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي فلم ینص على تعریف للعلاج سواء في قانون    

الصحة أو مدونة أخلاقیات الطب ولا حتى في القوانین الأخرى المتعلقة بالممارسة الطبیة ، بل 
من  3195من أخلاقیات الطب والمادة  216ذكر هذا الاصطلاح في بعض مواده فمثلا المادة 

قانون حمایة الصحة وترقیتها أن تقدیم الوصفة الطبیة جزء لا یتجزأ من مرحلة العلاج والوصفة 
  ورقة یحررها الطبیب 

  مرحلة تحریر الوصفة  :رابعا
تعد الوصفة الطبیة الوثیقة التي تثبت وجود العلاقة بین الطبیب والمریض، و تعرف الوصفة     

، 4الذي یثبت فیه الطبیب ما انتهى إلیه بعد الفحص والتشخیصالمستند " الطبیة أو التذكرة بأنها
و بهذا المصطلح فهي تتمیز عن باقي الأوراق التي تثبت فیها أنواع مختلفة من أعمال الطبیة 

  . كالتحالیل و الأشعة ، كما تعد دلیل إثبات العلاقة بین الطبیب والمریض 
معالجة هذه المسألة و الدلیل على ذلك ما وقد كان المشرع الجزائري واضحا و دقیقا في     

لا یصوغ للطبیب أو جراح الأسنان "من مدونة أخلاقیات الطب بقولها ) 77(نصت علیه المادة 
أن یثبت على الورق المخصص الوصفات أو البطاقات الشخصیة أو الدلیل المهني إلا البیانات 

  : التالیة 
  

                                                             
  المذكورة في هامش الصفحة  372المادة 1
یخول الطبیب أو جراح الأسنان القیام بكل أعمال التشخیص والوقایة : من مدونة أخلاقیات الطب على أنه  16تنص المادة 2

والعلاج ولا یجوز للطبیب أو جراح الأسنان أن یقدم علاجا أو یواصله أو یقدم وصفات في میادین تتجاوز اختصاصاته أو 
  .كانیاته إلا في الحالات الاستثنائیةإم

: یتعین على الأطباء و الصیادلة وجراحي السنان القیام بما یلي  تنص على أنه، ت  -ص -من قانون ح 195المادة 3
   السهر على حمایة صحة السكان بتقدیم العلاج الطبي الملائم

  .  69محمد أسامة عبد االله القاید ، مرجع سابق ص -4
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  .اعة الاستشارة الطبیةالاسم و اللقب و عنوان ورقم الهاتف و س-1
 .أسماء الزملاء المشاركین إذا كان الطبیب أو جراح الأسنان یمارس وظیفته بصفة مشتركة-2
  .شهادات ووظائف و مؤهلات المعترف بها-3

لضرورة حمل الوثائق التي یسلمها  1من نفس المدونة) 47(و  )13(كما أضافت المادتان    
مریضه و یجب أن یصیغ الطبیب وصفاته بشكل واضح حتى یسهل على المریض فهم لالطبیب 

  . الوصفة و مضمونها 
أن یقوم بعیادة المریض عدة مرات حسب ما تستدعیه الظروف و الضرورة و طبیعة المرض و -

  . تطوره
  . أن یترك للمریض وسائل التي تمكنه من الاتصال به و استدعائه -

من قانون الصحة الجزائري ، في الفصل المتعلق بتدابیر ) 141(لمادة هذا، و قد نصت ا    
على مرحلة الرقابة العلاجیة كإحدى أهم )) الصحة العقلیة((الرقابة خلال الاستشفاء ،تحت باب 

  مراحل العمل الطبي
وهو ما یبین بجلاء حرص المشرع الجزائري على جعل الرقابة أثناء مرحلة العلاج و بعدها     

  . مهما من الأعمال الطبیة عملا
   الوقایة:سادسا

لقد أصبحت الوقایة من الأمراض،في العصر الحدیث من أهم مراحل و عناصر العمل الطبي    
الذي لم یعد یهدف إلى شفاء المریض فحسب، بل اتسع هدفه لیشمل الوقایة من الأمراض، حیث 

في القضاء على كثیر من الأمراض، بل كان التطور العلمي في میادین الطب المختلفة أثر كبیر 
و محاصرته و منعه و الوقایة منه على غرار تطعیم الأفراد ضد الأمراض المعدیة قبل تمكنها 

  . من جسم الإنسان
                                                             

یجب على الطبیب أو جراح الأسنان أن یحرر وصفته بكل "من مدونة أخلاقیات الطب الجزائریة على أنه  47تنص المادة 1
وضوح و أن یحرص على تمكن المریض أو محیطه من فهم وصفاته فهما جیدا ، كما یتعین علیه أن یجتهد للحصول على 

 ".أحسن تنفیذ للعلاج
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 مفهوم المسؤولیة الجزائیة الطبیة : الثانيالمطلب 
تتطلب  إن موضوع المسؤولیة الجزائیة الطبیة من أهم المواضیع التي تطرقنا إلیها لذلك

الفرع (، وبیان أساس الذي تقوم علیه )الفرع الأول(توضیح مفهوم المسؤولیة من حیث تعریفها 
 ).الثاني

 تعریف المسؤولیة الجزائیة الطبیة : الفرع الأول
هي المسؤولیة التي تقوم عند مخالفة الشخص لقاعدة قانونیة آمرة أو ناهیة، یرتب علیها     

لفتها، وهذا یعني قیامه بفعل یشكل جریمة هي أصلا منصوص علیها القانون عقوبة في حال مخا
 . في قانون تعریفا وعقوبة 

فالمسؤولیة الطبیة الجزائیة هي التي تقوم فیها مساءلة الطبیب عن الأفعال التي یرتكبها،     
التي تشكل جریمة في القانون، حیث یعامل الطبیب فیها مثل عامة الناس في المجتمع، وقد 

ون صفة الطبیب فیها عاملا مسهلا في ارتكابها، وقد جرت عادة المشرع أن یشدد العقوبة في تك
           .1حالة إذا كان مرتكبها عنصرا طبیا كجریمة الإجهاض مثلا أو إفشاء السر المهني

وعرفت أیضا على أنها تعبیر عن ثبوت نسبة الوضع الإجرامي للواقعة المادیة التي یجرمها 
القانون إلى شخص معین متهم بها ، بحیث یضاف هذا الوضع إلى حسابه فیتحمل تبعته 

 . ویصبح مستحقا للمؤاخذة عنه بالعقاب
ال العقوبة على مرتكبها ما لم والحقیقة أن الإتیان المادي للجریمة لا یؤدي بالضرورة إلى إنز     

تثبت مسؤولیته الجزائیة بمعرفة القضاء ، وعلى هذا النحو فان المسؤولیة الجزائیة الطبیة یراد بها 
  . 2التزام الطبیب بتحمل نتائج فعله الإجرامي

  

                                                             
، ط الأولی، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض المسؤولیة المدنیة والجزائیة في الأخطاء الطبیةمنصور عمر المعایطة، 1

  . 39، ص 2004،المملكة العربیة السعودیة، 
-2015، رسالة ماستر في الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ، المسؤولیة الجنائیة للطبیببن فاتح عبد الرحیم، 2

  .06،ص 2014
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   مباشرة الطبیب لفعل إجرامي - أولا 
العقوبات الجزائري أنه لا جریمة ولا الأصل والمبدأ العام الوارد بنص المادة الأولى من قانون 

عقوبة أو تدبیر امن بغیر نص، وهذا ما یعرف عنه انه مبدأ الشرعیة ، شرعیة التجریم، أي أن 
من الأفعال والسلوكیات ما یعتبرها المشرع خروجا عن السلوك المعتاد في الجماعة القانونیة، 

عموما، فقد حصر المشرع هذه الأفعال وأنها لعلة إلحاقها الضرر بالأفراد خصوصا والجماعات 
بعینها أو ما كان في حكمها، في جملة نصوص تضمنها تقنین العقوبات، وأردف إلى أحكامها 
معاقبة من یأتیها إما مباشرة أو بالامتناع، إما بنفسه أو بالاشتراك مع غیره، فاعلا مادیا أو 

  . 1محرضا
یقال عن سریانه من حیث المكان بحیث  وما قیل عن سریان النص الجنائي من حیث الزمان

تطبق قاعدة إقلیمیة النص الجنائي، والتي مفادها أن سلوك نشاط موصوف قانونا بأنه إجرامي، 
تکب،على أن ر مقید بنطاق هذا السلوك إقلیمیا، بمعنى أن سریان قانون التجریم في النطاق الم

لإقلیمیة الاستثناءات الواردة عله بموجب تراعى دائما في المتابعة والمحاكمة، إضافة إلى مبدأ ا
  . 2الاتفاقیات الدولیة المبرمة في مجال التعاون القضائي وقواعد تنازع القوانین

  ثانیا نسبة الفعل الإجرامي إلى شخص الطبي  
إن الفعل الإجرامي یأتي من شخص معین، فلا بد من نسب الفعل الإجرامي إلى مرتكبه 

لنشاط الإجرامي كان یفترض أن یكون عالما بما یقوم به، ومن ثمة ، أي أن مرتكب ا)الطبیب(
فلا یمكننا مساعلة شخص لم یأتي جریمة أو لم یثبت ارتكابها في حقه بمعنى انتفاء رابطة 
السببیة بین سلوك النشاط الإجرامي المتسبب في الضرر للمریض من جهة، ومن یشتبه فیه 

                                                             
من قانون العقوبات الجزائري على أنه یعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة في تنفیذ الجریمة أو الحرص على ) 41(المادة  تنص1

  ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي
، رسالة ماستر في الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، الجزائر ، للطبیبالمسؤولیة الجنائیة ملالحة عبد الرحمن،  2

  .18، ص 2016-2015
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مسؤولیة شخصیة لا یتحملها إلا  الطبیةالمسؤولیة سلوك النشاط الإجرامي من جهة أخرى، ف
  .  1فاعلها دون الامتداد للغیر

  أساس المسؤولیة الجزائیة الطبیة: الفرع الثاني
عندما تتقرر مسؤولیة الفاعل عن الجریمة معناه أنها استندت إلى أساس خاص یبرر     

 . مشروعیة توقیع الجزاء تبعا لهذه المسؤولیة 
الاتجاه القائل بالمفهوم الموسع للمسؤولیة الجزائیة والذي بمقتضاه یدمج هذا الأخیر مع إن     

مفهوم الإثم أو مع مفهوم الإسناد مبررا بأن مجرد التصریح بتوافر الإثم یفترض إن جملة 
العناصر المطلوبة لقیام المسؤولیة الجزائیة قد تحققت وعلى الخصوص توافر الصفة غیر 

   2ل والواقعة المادیة المؤلفة للجریمة وشروط الإسنادالشرعیة للفع
فالأصل في الجزاء هو تحمیل المسؤولیة والأصل في تحمیل المسؤولیة هو حریة الاختیار،     

فمن قام بجریمة ما هل هو مخیر في ذلك أو مجبر علیها ؟ لقد تبنت معظم التشریعات مذهب 
حریة الاختیار والإرادة كأساس للمسؤولیة الجزائیة ومنها قانون العقوبات الجزائري، حیث نصت 

، كما )لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة(منه على أنه ) 47(المادة 
لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل له (على أنه ) 48(نصت المادة 

  .) بدفعها
وعند الوقوف على الأساس القانوني الذي تبناه المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي     
ه مبنیا على أساس الخطأ، حیث نطبق المسؤولیة الجزائیة للطبیب نفس قواعد ومبادئ نجد

لا مسؤولیة جزائیة "المسؤولیة المقررة في القانون العام، حیث یكون الطبیب محل تطبیق مبدأ 

                                                             
  ، 2011،بط ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن ،  المسؤولیة الجنائیة عن الأفعال الطبیةصفوان محمد شدیفات، 1

  . 51ص 
، الجزء الأول، دار الهومة، 2، طالقانون الجزائري والقانون المقارنأزمة الوضوح في الإثم الجنائي في أحمد مجحودة،  2

  . 212الجزائر، بدون سنة، ص 
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، ومن ثمة فان الخطأ الطبي الذي یرتكبه الطبیب أثناء "أعقوبة بدون خط إلا، وكذا "بدون خطا
  . لمهنته أو بمناسبتها هو الأساس الذي تبني علیه مسؤولیته الجزائیة ممارسته 

 الخطأوعلى ضوء ما تقدم، فان فعل الجاني في صورته العمدیة أو غیر العمدیة یؤسس على    
المرتكب، والطبیب قد یجمع في نشاطه المادي أثناء ممارسة مهنته بین خطورة أفعاله المادیة 

اجباته المهنیة من دون قصد إحداث خطورة مادیة إجرامیة أو غیر العمدیة وبین إخلاله بو 
  . 1الخطأإجرامیة على أساس 

مرتكبه جزائیا ؟ إن الطبیب وأثناء ءلة ولكن ما نوع الخطأ الطبي الذي تترتب عنه مسا 
ممارسته نشاطه الطبي قد یحدث جملة من الأخطاء تختلف الواحدة عن الأخرى باختلاف نوعها 

والجزاء الذي ترتبه والمتمثلة في الخطأ التأدیبي عند إخلال الطبیب بواجباته التي وتكییفها 
تتطلبها قواعد المهنة ، والخطأ المدني الناتج عن تقصیر الطبیب أو أعوانه في أداء الالتزامات 

 .الواقعة على عاتقه ، مما یحدث ضررا للغیر وجب التعویض 
یب لقاعدة قانونیة آمرة أو ناهیة اقترنت بعقوبة جزائیة من أما الخطة الجزائي فهو خرق الطب     

  .جراء الأفعال المجرمة والمرتبطة بوظیفته 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 -2014الجزائر،  رسالة ماستر  في الحقوق، جامعة محمد خیضر،بسكرة ، المسؤولیة الجنائیة للطبیب،عبد الرحیم بن فاتح،  1

  06ص  2015
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  أركان المسؤولیة الجزائیة للطبیب :المبحث الثاني 
تقوم المسؤولیة الجزائیة عن كل من یقوم على انتهاك القانون بإرتكابه الواقعة الإجرامیة 

   .1ویخضع للجزاء الذي یقرره القانون وتوقعه الجماعة بحكم قضائيویتحمل تبعة عمله 
على أركان أساسیة أولها أن یرتكب الطبیب خطأ طبیا یعرف بأنه تقصیر أو إهمال  ترتكز بحیث

أو خروج من الطبیب في سلوكه عن القواعد والأصول العلمیة التي یقضي بها العلم دون أن 
   .تنصرف إرادته إلى حدوث النتیجة مع إمكانیة توقعها

  الخطأ الطبي الجزائي : المطلب الأول 
  ومعیار تقدیرهعریف الخطأ الطبي ت: الفرع الأول 

  . تعریف الخطأ الطبي :أولا
یشكل تعریف الخطأ أحد المشكلات الدقیقة للغایة في قانون المسؤولیة الجزائیة الأمر الذي ولد 
اختلافا كبیرا لدى الفقه والقضاء، ففكرة الخطأ في حد ذاته فكرة مرنة واسعة ومتعددة الأشكال 

  . تهدف إلى تناول جمیع جوانب السلوك الإنساني
غرار الكثیر من التشریعات العربیة على وجه الخصوص، والواقع أن المشرع الجزائري وعلى     

، الأمر الذي جعل هذه المهمة من نصیب القضاء 2لم یورد تعریف للخطة الجزائي غیر المقصود
بأنه انحراف عن السلوك الواجب اتخاذه "والفقه، ولعل أشهر تعریف أورده الفقه للخطأ بوجه عام 

  . لتحقیق النتیجة المقصودة 

                                                             
   . 24، ص2002الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر، الأردن، ، المسؤولیة القانونیة للطبیببابكر الشیخ، 1

واللذان استخدما  1937، وتلك قانون العقوبات المصري الصادر سنة 1810كما هو في قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة  2
، وعدم مراعاة اللوائح ألفاظا مختلفة للدلالة على معنى الخطأ والتعبیر عن صورة السلوك الخاطئ كالإهمال وعدم الاحتراز 

من نفس القانون أنظر ) 244(من ق، ع، م الخاص بالفعل غیر العادي والمادة ) 238-1(والقوانین وهذا ما نصت علیه المادة 
خلال الجاني عند تصرفه بواجبات  بأنهعبر العمدي  الخطأ، كما عرف البعض 197صفوان محمد شدیفات، مرجع سابق، ص

رضها القانون علیه ولم حیلولته تبعا لذلك دون أن یقضي تصرفه إلى إحداث النتیجة الجرمیة، في حین الحیطة والحذر التي یف
كان ذلك في استطاعته وكان واحیا علیه، كما عرفه البعض بأنه عدم مراعاة القواعد العامة والخاصة للسلوك التي من شأنها 

  .وحقوق الآخرین المحمیة جنائیا، أو تجنب الوقوع في الغلطة مراعاتها تجنب وقوع نتائج غیر المشروعة الضارة بمصلحة 
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بنصوص قانونیة  للخطأاحیة التشریع فقد قامت معظم التشریعات بوضع تعریف عام فمن ن    
 الخطأفي القسم العام من قانون العقوبات، بینما أغفل البعض الآخر كما ذكرنا سابقا تعریف 

  . 1تاركا الأمر للفقه والقضاء
على وجه الخصوص فینحصر في عدم تقید الطبیب بالالتزامات الخاصة 2أما الخطأ الطبي    

التي تفرضها علیه مهنته، وهو كل نشاط إرادي أو سلبي لا یتفق والقواعد العلمیة المتعلقة 
غیر المقصود  الخطأمزدوج في  الإرادة، ونستنتج من هذا التعریف أن دور "بممارسة مهنة الطب

الخطأ الطبي : سلبي بالنسبة للنتیجة ونعرض هنا بعض التعریفاتفهو إیجابي بالنسبة للسلوك و 
كل مخالفة أو خروج من الطبیب في سلوكه على القواعد والأصول الطبیة التي یقضي بها " بأنه 

العلم أو المتعارف علیها نظریا وعملیا وقت تنفیذه للعمل الطبي، أو إخلاله بواجبات الحیطة 
متى ما ترتب على فعله نتائج جسیمة، في حین كان في قدرته  والیقظة التي یفرضها القانون

  ". 3وواجبا علیه أن یتخذ في تصرفه الیقظة والتبصر حتى لا یضر بالمریض
كما عرفه آخرون بأنه تقصیر في مسلك الطبیب لا یقع من طبیب یقظ وجد في نفس     

أو خروج من الطبیب  إهمال، ومنهم من قال تقصیر أو  4الظروف الخارجیة للطبیب المسؤول
في سلوكه على القواعد والأصول الطبیة التي یقضي بها العلم أو المتعارف علیها نظریا وعلمیا 

. 5توقع حدوثها إمكانیةإلى حدوث النتیجة مع  إرادتهوقت تنفیذه للعمل الطبي، دون أن تنصرف 
نته ومنهم من عرف خطأ عدم قیام الطبیب بالالتزامات التي تفرضها علیه مه آخرونوعرفه 

                                                             
یحیى عبد القادر، المسؤولیة الجزائیة على ضوء القانون الجزائي والاجتهاد القضائي، مجلة المحكمة العلیا، عند خاص  1

  .48، ص 2011
عمل مقصود على وجه المقصود، واستعمال عملا خاطئ  إتمامعرف المعهد الطبي الأمریكي الخطأ الطبي بأنه الفضل في 2

  197صفوان محمد شدیفات ،  إلیهلتحقق هدف ما مشار 
   41، ص 1991، دار النهضة العربیة، القاهرة، الخطأ الطبي دراسة تحلیلیة وفقهیة وقضائیةوفاء حلمي أبو جمیل، 3
  73، ص2003ومنشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، المسؤولیة الجنائیة عن أخطاء الأطباء یوسف جمعة یوسف الحداد،  4
   .159، ص 2000، الطبعة الأولى، المطابع، عمان، الأخطاء الطبیة بین الالتزام والمسؤولیةمحمد بشیر شریم، 5
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الذي یقع من شخص بصفته طبیبا خلال أو بمناسبة ممارسته الأعمال  الخطأ"الطبي بأنه 
  1".الطبیة
ومن التشریعات العربیة التي أعطت تعریفا للخطأ الطبي تجد المشرع اللیبي الذي جاء من     

في نص المادة  الخطأبمنظومة قانونیة متكاملة حدد من خلالها معالم المسؤولیة الطبیة، فعرف 
تترتب المسؤولیة الطبیة عن كل خطأ مهني ناشئ من ممارسة نشاط طبي سبب ضررا  23

بالتزام تفرضه التشریعات النافذة أو الأصول العلمیة  لاختلاطأ مهنیا كل ویعتبر خ .للغیر
المتاحة، ویعد نشوء الضرر  والإمكانیاتالمستقرة للمهنة، كل ذلك مع مراعاة الظروف المحیطة 

  . 2أو الإخلال بالالتزام الخطأقرینة على ارتكاب 
  ر تقدیره یمعای :ثانیا
التزاماته المتمثلة في بذل العنایة أو تحقیق نتیجة، یجب البحث عن بمجرد قیام الطبیب بتنفیذ    

المعیار الواجب إتباعه بهدف تقدیر خطته أثناء ممارسته لمهنته، مع ضرورة النظر إلى میزات 
العمل الطبي، فیما یخص إتباع الأصول العلمیة و الفنیة الثابتة في الطب، ولهذا الأساس سعي 

معاییر، تتمثل في المعیار الشخصي والمعیار الموضوعي و أخیرا  الفقهاء إلى اعتماد عدة
  .المعیار المختلط

  :المعیار الشخصي -أ
ذهب أنصار هذا المعیار إلى وجوب النظر إلى شخص الطبیب وظروفه الخاصة أي النظر     

بوسع الطبیب أن یفعله وبالظروف الخارجیة التي أحاطت به وقت حدوث الفعل أي  إلى ما كان
الطبي على أساس السلوك الذي كان ینبغي أن یصدر منه الطبیب على  الخطأأن القاضي یقدر 

  ضوء الظروف المحیطة به 

                                                             
 . 78، ص نفسهیوسف جمعة یوسف الحداد، مرجع 1
، السنة الرابعة والعشرین، الصادرة بتاریخ 28المتعلق بالمسؤولیة الطبیة، ج، رقم  1986/11/24الصادر في  17القانون رقم 2

 . 03، ص 1986/12/31



 المسؤولیة الجزائیةعمل الطبي و لل الإطار المفاھميالفصل الأول                                    
 

 25 

وهذا المعیار یقارن ما یقع من الشخص بتصرفاته العادیة من حیث إمكان هذا الشخص     
   .نب الفعل الضار، فان لم یفعل بعد مقصراتج

فإذا كان الطبیب یقظا جدا، فانه وفقا للمعیار الشخصي سیحاسب على الخطأ الذي یصدر     
منه حتى ولو كان تافها أو یسیرا، أما إذا كان الطبیب دون المستوى العادي، فانه إذا صدر منه 

  .1خطا تافه أو یسیر لا یحاسب علیه
   الموضوعيالمعیار  -ب
یقصد به المعیار العام  أساس هذا المعیار هو التزام الطبیب ببذل العنایة إزاء مریضه،و     

الذي یقاس الفعل على أساس سلوك معین، ولا یختلف من حالة الأخرى، قوامه الشخص المعتاد 
رج عن ، لا یخ2الذي یلتزم في تصرفاته جانب الحیطة، و الانتباه والحذر في معالجة المریض

أصول المصلحة وقواعدها الثابتة، وفي حالة ارتكاب الطبیب الخطأ في علاج مریضه، فعلى 
القاضي قیاس سلوكه مع سلوك طبیب آخر في نفس المستوى، سواء كان طبیبا عاما أم طبیبا 

  . 3أخصائیا
 المعیار المختلط -ج
ویقوم على ضرورة الأخذ هو معیار توفیقي أخذ من المعیارین معا، الشخصي والموضوعي،   

بالمعیار الموضوعي، مع مراعاة الظروف الداخلیة والملابسات المحیطة بالطبیب، والتي تؤثر 
في سلوكه، الذي یقاس مع سلوك طبیب یقظ وجد في ذات الظروف، لكي یسایر التطورات 

   .4الاجتماعیة والتقدم العلمي

                                                             
جامعة نایف للعلوم الأمنیة،الریاض،المملكة العربیة  1ط، المسؤولیة الجزائیة في الأخطاء الطبیةمنصور عمر المعایطة ،1

   .52، ص 2004السعودیة ،
، مذكرة لنیل شهادة التخرج، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، الأطباء داخل المستشفیات العمومیةمسؤولیة شرقي أسماء، 2

  .4، ص 2010-2009
       .18- 14، ص 2006، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، المسؤولیة الطبیةمحمد حسین منصور، 3

114، ص 2000ب ب ن و الناشر  ،الخطأ الطبي و الصیدلي والمسؤولیة الجنائیة مصطفى محمد عبد المحسن،  4  
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اءته، والوسائل التي من الواجب أن تكون و یتعین على القاضي أن یقدر خطأ الطبیب وفقا لكف
تحت یده وقت تنفیذ العمل، لأنه لا یتطلب من طبیب بإمكانیاته المحدودة ما یتطلب من طبیب 
  یعمل في مستشفى خاص، أو جامعي له إمكانیات كبیرة، كعملیة نقل الكلى أو القلب التي یتولاها

 .1البسیطة، كالزائدة الدودیة أو اللوزتینطبیب جراح آخر لا یجري إلا العملیات الصغیرة 

  صور الخطأ الطبي الجزائي  :الفرع الثاني 
ذهب كثیر من التشریعات إلى تحدید صور الخطأ، ولكنها تختلف فیما بینها حول هذا التحدید، 
وفي هذا الصدد یرى جانب كبیر من الفقه أنه یمكن الاستغناء عن التعداد القانوني الصور 

و الاكتفاء بذكر صورة واحدة، مثل التقصیر الذي یشمل أنواع الخطأ كافة، كما یمكن  الخطأ
 ، ذلك أن الصور الأخرى ما هي إلا مرادفات له،الخطأاستعمال كلمة الإهمال للدلالة على جرائم 

كما یرى البعض أن مصطلح عدم الاحتیاط یغني عن تعداد الصور جمیعها الواردة قانونا، في 
، على أن الخطأآخرون أنه من الأفضل إغفال النص عن ذكر أیة صورة من صور حین یرى 

لقاضي، وفقا للتعریف لویحدد معیاره ویترك أمر إثباته  الخطأیتضمن قانون العقوبات نصا یعرف 
  .2و طبقا للمعیار الذي حدده القانون

   :الإهمال: أولا
یقصد بالإهمال أن یقف الجاني موقفا سلبي، فلا یتخذ واجبات الحیطة والحذر التي كان من    

شان اتخاذها الحیلولة دون وقوع النتیجة، وهو یتمثل في ترك أمر واجب أو الامتناع عن فعل 

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میزة، الخطأ الطبيمسعودي حوریة، 1

  .18 24، ص 2015-2014بجایة، 
، ص 2011، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت لبنان، للأطباءالمسؤولیة الجزائیة ثائر جمعة شهاب العاني، 2

174-175 .  
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والخطأ في الإهمال قوامه تصرف إرادي خطأ یؤدي على نتیجة ضارة توقعها  1.یجب أن یتم
  . 2ان علیه توقعها، لكنه لم یقصد إحداثها ولم یقبل وقوعهاالفاعل أو ك

أنه سلوك سلبي محض صادر من الجاني إذا كان یتعین على الجاني أن یتخذ به أیضا یقصد و  
من الاحتیاطات ما یحول دون أن یكون الفعل خطر یمكن أن یترتب علیه نتیجة ضارة قد تلحق 

اتخاذ الجاني لهذا الإجراء أو الاحتیاط أن یحول دون بالغیر أني لا یمكن إصلاحه، إذ من شأن 
  . 3حدوث النتیجة الإجرامیة

  الرعونة : ثانیا
ویقصد بها سوء التقدیر ونقص المهارة والمعرفة والجهل بالمبادئ التي یتعین العلم للقیام    

في الجراحة  بالعمل سواء كان هذا العمل الذي قام به مادیا أو أدبیا، وحالات الرعونة تقع عادة
والتولید وهي تعني قیام الطبیب أو القابلة بأفعال تتسم بالخشونة في التعامل مع جسم المریض أو 
المریضة فهناك إعاقات تلحق المولود كحالة امرأة عرضت نفسها على الطبیب قصد تولیدها قبل 

ر بتحویلها إلى التاریخ المحدد، فتبین أن وضعیة الجنین غیر عادیة وبتاریخ الولادة لم یأم
المستشفى بل قام الطبیب بنفسه بتولیدها وطلب من أمها بمساعدته في جذب الولید من رجلیه 
لكن رأسه انفصل عن جسده، ویقي بالداخل وبعد أن تم نقل الأم إلى المستشفى توفیت قبل 

جمة وصولها وبناءا على هذه الوقائع أدانت المحكمة الطبیب مستخلصة أن الطبیب قد ارتكب 
  : 4أخطاء متمثلة في الآتي

  الحیطة لمنع الخطر في بادئ الأمر بخصوص حالة المتوفاة بعد أیام اتخاذعدم  

                                                             
   .264ص 2010فلسطین،سنة ،، ، مكتبة أفاق للنشر و التوزیع،الطبعة الأولى،غزةمبادئ القانون الفلسطیني جرادة، عبد القادر1
،دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى، جامعة القاهرة ، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیةصفوان محمد شدیفات، 2

   204، ص  2011مصر، سنة 
   .67ص، 2010سنة  ،،المكتب الجامعي الحدیث للطباعة خطأ الطبیب العمدي و الغیر العمديأمیر فرج یوسف، 3
شهادة الدكتوراه في القانون العام،كلیة الحقةق ،أطروحة مقدمة لنیل مسؤولیة الأطباء في المرافق الاستشفائیة عیسائي رفیقة ، 4

   113ص ،2016بلقاید،تلمسان، ة العلوم السیاسیة ،جامعة أبو بكر
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  عندما باشر الولادة فعلا وجد أن الحالة صعبة ولم یطلب مساعدة طبیب آخر في الوقت
  المناسب قبل أن یستحل الأمر إلى أن حصل نزیف شدید وأغمي على الأم

 ة من الزمن واستعمال العنف في الجذب رغم أن ذلك لم یكن له أن جذب الجنین مد
   .جدوى بالنظر حجم رأس الولید وكل دقیقة تمر تشكل خطر على الأم وعلى ولیدها معا

ومن التطبیقات القضائیة في فرنسا في حادثة قتل مولود إذ ما تسبب طبیب أثناء قیامه     
رأسه بسبب استعماله جفن الولادة بطریقة خطا وثبت بتولید سیدة في إصابة المولود بكسر في 

من التقاریر الطبیة أن المولود ظل ینبض قلبه وتنفسه جیدا بعد الولادة ولكن النزیف الناتج من 
  .1الجرح قضي علیه، فإن الطبیب یكون مرتكبا لجریمة القتل الخطأ بسبب عدم احتیاطه ورعونته

  عدم الاحتیاط أو قلة الاحتراز:ثالثا 
تتمثل قلة الاحتراز في خطأ ینطوي علیه نشاط إیجابي من الفاعل ویدل على عدم التبصر    

، رغم أنه أي الفاعل یدرك طبیعة عمله وما یمكن أن یترتب علیه من ضرر أو خطر 2بالعواقب
  .3یة احتیاطات كي لا یتحقق أي ضررللغیر ولكنه لا یبالي ولا یتخذ أ

الحالة التي یقدم فیها الجاني على فعل وهو یعلم خطورته والنتیجة التي وبعبارة أخرى یقصد بها 
قد یؤدي إلیها ومع ذلك لا یتخذ الاحتیاطات اللازمة التي تحول دون تحقیق النتیجة الضارة أو 
لتفادي وقوع الجریمة وأساسه عدم التبصر بالعواقب والنتائج الوخیمة وفیه یدرك الفاعل طبیعة 

  .4ن یترتب علیه من ضرر أو خطر للغیرعمله وما یمكن أ
  
  

                                                             
، دار الثقافة للنشر ة التوزیع ،عمان، الأردن  المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن الخطأ الطبي دراسة مقارنةماجد محمد لافي،1
  . 88ص ،2009،
، مجلة المحكمة العلیا،عدد خاص المسؤولیة الجزائیة في ظل التشریع الجزائري،الجزائیة للطبیبالمسؤولیة سیدهم مختار، 2

  . 27ص  ،2011الطبیة في ضوء القانون و الاجتهاد، 
  .46منصور عمر المعایطة، مرجع سابق، ص 3
   61، ص 2005دارات القانونیة، مصر، ، طبعة الأولى، المركز القومي للإصمسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیةرمضان جمال كامل، 4
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  و القرارات عدم مراعاة القوانین :رابعا
یقصد بها عدم مطابقة سلوك الجاني للقواعد الآمرة التي تقررها السلطة المختصة، ویكفي     

، دون تطلب اتخاذه إحدى الصور الأخرى، الخطأمجرد مخالفة إحدى هذه القواعد حتى یتحقق 
  . كالإهمال، أو عدم الانتباه، أو الرعونة، أو عدم الاحتیاط

 الخطأالخاص، تمییزا لها عن  الخطأفهذه الصورة تختلف عن الصور الأخرى، ویطلق علیها     
العام الذي یتسع لسائر الصور الأخرى، وتشمل هذه الصورة مخالفة النصوص التي توضع 

لإقرار الأمن والنظام لكفالة الصحة العامة، سواء كانت قوانین أو لوائح، وسواء كانت موجودة ا
في قانون العقوبات أو في غیره من القوانین، فضلا عما یصدر عن الإدارة من قرارات ملزمة 

   .1تعدها السلطة العامة
 الضرر و العلاقة السببیة : المطلب الثاني

إن المسؤولیة الجزائیة للطبیب لا تكتمل ولا تقوم لها قائمة إلا إذا توافر إلى جانب الخطأ     
ان اللذان سنتطرق إلیهما تباعا في نالجزائي للطبیب ركنا الضرر وعلاقة السببیة، وهما الرك

 . الفرعین الآتیین
 الفرع الأول الضرر

 : مفهوم الضرر - أولا 
ن الأركان المكونة لمسؤولیة الطبیب، فلا یتصور قیام المسؤولیة الضرر هو الركن الثاني م    

ذي یقع منه ضرر یصیب المجني الطبیة القانونیة في حق الطبیب دون أن یترتب على الخطأ ال
ذا كان في المسؤولیة الجزائیة بصفة عامة لا ینظر إلى الضرر کركن من أركان  2علیه ٕ وا

الملاحقة الجزائیة، إذ یمكن أن یتكون الركن المادي للجریمة دون أن تتحقق النتیجة الجرمیة، كما 
هي الحال في المحاولة الإجرامیة، ویمكن أن لا تحصل نتیجة إجرامیة أصلا، كالجرائم الشكلیة 

                                                             
   .188، ص 2011، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت لبنان، المسؤولیة الجزائیة للأطباءثائر جمعة شهاب العائي، 1
  .39،ص2007،المكتب الجامعي الحدیث،مصر،من الناحیة الجنائیة والمدنیة یبالطب أخط،ن فرج یوسف یأم2
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في نطاق المسؤولیة الجزائیة للطبیب لا یكفي أن یرتكب الطبیب خطأ في مواجهة المریض فإنه 
  . الذي یعالجه، بل لا بد أن یكون ذلك الخطأ قد ألحق ضررا بالمریض

ولا یقصد بالضرر عدم شفاء المریض نتیجة العلاج الذي أجراه الطبیب، بل المقصود به      
عدم اتخاذ الحیطة والحذر الضروریین في مثل هذه الحالات،  هو أثر الخطأ الذي وقع فیه نتیجة

  . 1وتعد النتیجة الإجرامیة من أبرز العناصر التي توجه السیاسة الجزائیة
أن  2ما یؤذي الشخص في نواحي مادیة ومعنویة: و الضرر كما عرفه بعض الفقه أنه   

لة نتجت عن فعل طبي مست الضرر حا: التعریف المستقر علیه لدى غالبیة الفقهاء هو أن 
  . 3بالأذى المریض، وقد یستتبع ذلك نقص في حالة المریض أو في معنویاته أو عواطفه

فالضرر الطبي هو حالة تنتج عن فعل طبي یلحق الأذى بالمریض ویستتبع ذلك نقصا في      
یتمثل  وعلیه فلابد من إصابة المریض بضرر الذي. حال المریض، أو في معنویاته أو عواطفه

ذا لم تقع إصابة . في إحداث إصابة سواء كانت قائلة أم غیر قاتلة ٕ محل  لشخص المریض فلالوا
  .للعقاب مهما  یكن خطأ الطبیب

  : أنواع الضرر: ثانیا 
  : سنتناول كل نوع من أنواع الضرر بالتفصیل فیما یأتي

   الضرر المادي: أولا
كما یعرف الضرر المادي بأنه الضرر الذي یمس الشخص في جسمه أو في ماله فیتمثل     

في الخسارة المالیة التي تترتب عن المساس بحق أو مصلحة سواء كان هذا الحق مالي أو غیر 
إن الضرر المادي ینقسم إلى ضرر جسدي یمس حیاة الإنسان كإزهاق روحه أو یصیب . مالی

مة البدنیة كإحداث عاهة له سواء كانت دائمة مؤقتة ویسمى ضررا جسمه أو یؤثر على السلا
                                                             

  ،1989ار النشر،القاهرة،د،مجلة القضاء العسكري بدون ذكر عن أخطاء الطب في القانونالمسؤولیة الجنائیة صدقي ، عبد الرحیم1
  . 58- 53ص

جامعة نایف للعلوم الأمنیة،الریاض،المملكة العربیة السعودیة،  1ط، المسؤولیة الجزائیة في الأخطاء الطبیةمنصور عمر المعایطة ،2
  54ص،2004

  .55، مرجع سابق،صالمعایطةمنصور عمر 3
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لى ضرر مالي یصیب مصالح المتضرر ذات قیمة مادیة أو اقتصادیة كإصابة  ٕ جسمانیا، وا
  .1قدرته على الكسب أو نفقات العلاجالجسم بعاهة تعطل 

حیاة الإنسان بناءا على هذا التعریف یتضح أن الضرر المادي قد یكون ضررا جسدیا یمس 
   .وسلامته أو ضررا مالیا ینقص من الذمة المالیة للمضرور

  الضرر الجسدي  -1
ویقصد به الضرر الذي یصیب جسم الإنسان وهذا الأذى قد یقع على حق الإنسان في الحیاة 
فیزهق روحه أو قد یقع على بدن الإنسان فیعطل بعض وظائفه بإحداث عاهة دائمة أو مؤقتة 

 : يوذلك كما یل
   الضرر الجسدي المؤدي إلى الوفاة  - أ

وهو الضرر الذي تترتب عنه وفاة المریض ویعتبر أشد الضرر لأنه یصیب الروح فقد یترتب 
على خطأ الطبیب وفاة المریض وذلك كتأخر طبیب التخدیر المشرف على حالة المریض وهو 

مما یؤدي إلى جمود خلایا تحت التخذیر أثناء التدخل الجراحي بعدم الإسراع والسعي لإفاقته 
، فمن الممكن أن تؤدي الأخطاء الطبیة خاصة الجراحیة إلى وفاة 2المخ وبالتالي موت الدماغ

المریض في حالة الإهمال وعدم الیقظة أو عدم بذل العنایة اللازمة وفق الأصول العلمیة 
   . لمیة المتعارف علیهاالمستقرة والثابتة في الأصول العلمیة الطبیة، أو عدم إتباع الأصول الع

   الضرر المؤدي للعجز - ب    
یعرف بأنه تلك الإصابة اللاحقة بجسم الإنسان وما یترتب عنه من عجز جسماني بإتلاف 
عضو من أعضاء الجسم أو الإنقاص منه أو إحداث جرح أو التسبب بالعجز الدائم أو التعطیل 

عض وظائف الجسم وبذلك هو الضرر ، فقد یؤدي إلى تعطیل كلي أو جزئي في ب3عن العمل

                                                             
فرع قانون المسؤولیة المهنیة،كلیة الحقوق ،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونخطأ الطبیب أثناء التدخل الطبيبوخرس بلعید، 1

  .  104ص  2011و العلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،
   59منصور عمر المعایطة ، المرجع السابق، ص 2
   .180، ص2010، الطبعة الثانیة لبنان،، منشورات زین الحقوقیةالخطأ الطبيعلى عصام غصن، 3
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الذي یصیب المریض نتیجة الخطأ الطبي المرتكب من قبل الطبیب بسبب سوء العلاج والعنایة 
التي یتلقاها المریض بعاهة مستدیمة، ومثال ذلك إتلاف العین خطأ طبي في العلاج وفقدان 

  .البصر نتیجة ذلك هي صورة من صور العجز الجسماني 
   الاقتصاديالضرر المالي أو  - 2 

هو الضرر الذي یصیب الذمة المالیة للمریض، إذ یؤدي إلى إنقاص العناصر الموجبة فیها،     
هو كل ما یؤدي إلى إنقاص الذمة : "بقولهما" تانك مازو و"وقد عبر لذلك تعبیرا دقیقا الفقیهان 

العلاج ، ویشمل هذا الضرر ما لحق المریض من خسارة مالیة كمصاریف 1المالیة للمضرور
والأدویة أو إجراء عملیة جراحیة كما لو أدى التدخل الجراحي إلى إصابة ساق المریض بتعفن 
فینفق مبالغ مالیة من اجل إجراء عملیة جراحیة ،كذلك دفع مبالغ مالیة أخرى مقابل إقامته في 

  . ب نتیجة تعطله عن العمل خلال خضوعه للعلاجالمستشفى وما فاته من کس
كما یمكن أن یلحق الضرر المالي ذوي المریض في حالة وفاته، باعتباره العائل لهم أو لمن      

یثبت أن المریض المتوفي كان یعوله وقت وفاته، إذ یصاب أولاد المتوفي بضرر مالي بسبب 
یصیب أقارب المریض المتوفي متى أثبتوا  حرمانهم من حقهم في نفقة والدهم ونفس الضرر قد

في ذلك كانت  الاستمراربأن هذا الأخیر كان یعولهم فعلا على نحو دائم ومستمر وأن فرصة 
  . 2محقة
ویجتمع الضرر المالي والجسدي معا، كما لو أصیب شخص بعاهة مستدیمة نتیجة خطأ     

 3وضررا مالیا متمثلا في مبالغ العلاجالطبیب فیشكو المریض ضررا جسدیا متمثلا في الكسور 

                                                             
منكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص عقود  ،المسؤولیة المدنیة الطبیب في المستشفیات العامةشاش نسیمة، دبن 1

  .  65، ص  2013د أولحاج، البویرة مومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة أكلي مح
عام،كلیة الحقوق ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون المسؤولیة الأطباء في المرافق الاستشفائیةعیسائي رفیقة ، 2

   .268، ص 2016بلقاید،تلمسان، والعلوم السیاسیة ،جامعة أبو بكر
والإرادة المنفردة ، الجزء  للالتزامات، النظریة العامة الواضح في شرح القانون المدني الجدید الجزائريمحمد صبري السعدي،3

  83،28، ص 2007ی، الجزائر،دالأول ، الطبعة الرابعة ، دار اله
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ونفقات الأدویة وتعطله عن العمل مما ینجر عنه انقطاع دخله الشهري كما لو سقط شخص من 
  . فوق طاولة العملیات وهو تحت التخذیر فأصیب بكسور على مستوى ساقیه

   )الضرر الأدبي(الضرر المعنوي : ثانیا
یصیب الإنسان في شرفه أو سمعته أو حریته أو  یعرف الضرر المعنوي بأنه الأذى الذي   

للذمة المالیة والأدبیة،  الاجتماعي،وما یسمى بالجانب 1الاجتماعیةكرامته أو عاطفته، أو مكانته 
فقد یكون مقترن بأضرار مادیة فیلحق بالعاطفة أو الشعور بالآلام والأحزان التي یحدثها هذا النوع 

   .2من الضرر في النفس
یتمثل الضرر المعنوي في الأذى الذي یلحق بالمضرور فیمس مشاعره وبإحساسه  فعلیه    

نتیجة الآلام النفسیة والتشویه الذي تتركه  بالانتقاصوعاطفته، وهو الألم النفسي أو الشعور 
على السمعة والشرف كما قد یكون ضررا أدبیا یصیب  للاعتداءالإصابة وقد یكون أدبیا نتیجة 

  .  3العاطفة والحنان
والضرر المعنوي في المجال الطبي هو مساس الطبیب المعالج بجسم الإنسان المریض     

والتسبب بخطأ طبي یلحق به الأذى ویبدو ذلك من خلال الآلام الجسمیة والنفسیة وما ینتج عن 
ذلك من تشوهات أو عجز في وظائف الجسم، ویختلف تقدیر هذا الضرر من شخص إلى آخر، 

أنثى فالضرر الذي یصیب الفتاة غیر الضرر الذي یصیب الشاب أو عجوز أو ومن ذكر إلى 
الأخذ المریض مع  الطفل، فالأمر یتم من خلال النتائج التي تتركها الإصابة أو العجز عند 

  . والصحیة الاجتماعیةعمله وسنه وظروفه  الاعتباربعین 
ع الحیاة المشروعة المترتب عن یتخذ الضرر المعنوي صورة أخرى تتمثل في الحرمان من من   

عدم قدرة المتضرر الجسدیة أو العقلیة أو النفسیة على أن یعیش حیاة عادیة مثله مثل باقي 
                                                             

 1994، مصادر الإلتزام ، الجزء الأول، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  النظریة العامة للإتزاماتمنذر الفضل، 1
   302ص 

، الجزء الأول، المجلد الأول، مصادر الإلتزام الطبعة الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبد الرزاق أحمد السنهوري، 2
  .  864،ص  2011الثالثة نهضة مصر ،

   83-82محمد صبري السعدي، المرجع السابق ص3
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البشر سواء تعلق الأمر بقدرته على أداء حاجاته الیومیة من أكل وشرب أو حرمان من الإنجاب 
  . 1بسبب ما أصابه من عطل أعجزه جسدیا

 1949مارس  01قضیة التي عرضت على محكمة باریس بتاریخ ومن تطبیقات ذلك ال    
تتلخص وقائعها، أن طبیب وضع الجبس على قدم مریض فأخذ هذا الأخیر یصرخ من شدة الألم 
طوال الأیام التالیة بشكل غیر عادي ولم یعر الطبیب أي اهتمام لهذه الآلام مما أدى بعد مرور 

ة الدمویة التي تغذیها مما أدى إلى حدوث كنغرینا أیام إلى شلل حركة أعصاب القدم والأوعی
Gangrine " لا یمكن معالجتها إلا ببتر الساق وكان سبب هذا البتر هي الأخطاء المتعددة من

  . 2قبل الطبیب المعالج
وقد یحدث الضرر المعنوي مستقلا عن الضرر الجسدي الذي لحق بالمریض مثل عدم احترام    

وشرفه أثناء قیام الطبیب بالعمل الطبي، أو في حالة إفشاء الطبیب كرامة المریض وعرضه 
  .3الأسرار المریض كما قد یصیب المریض في سمعته واعتباره

لقد ثار خلاف بین التشریعات المختلفة في مدى الأخذ بالتعویض عن الضرر المعنوي فقد      
فرنسي على وجوب التعویض من القانون المدني ال 1382نص المشرع الفرنسي في نص المادة 

عن كل فعل یسبب ضررا ویلاحظ من هذا النص أنه جاء مطلقا ولم یحدد نوع الضرر مما جعل 
  : 4الفقه الفرنسي مختلف في تفسیره وینقسم إلى قسمین

ذهب إلى أن التعویض عن الضرر المعنوي غیر ممكن لأنه غیر مادي فیستحیل  :الفریق الأول
لو منحنا المضرور ضررا معنویا مبلغا نقدیا كتعویض عن الألم والحزن تقویمه نقدا، وأنه حتى 

  . فإن ذلك لا یقضي عن الألم والحزن

                                                             
  . 166،165ص  ،2006،دار الفكر الجامعي،الإسكندریة،المسؤولیة الطبیةمحمد حسین منصور، 1
  . 161، المرجع السابق، ص  سيالمسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحین في ضوء الفضاء والفقه الفرن،منیر ریاض حناء 2
  . 766عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 3
   .52، ص1992، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، نظریة التعویض عن الضرر المعنوي،مقدم السعید 4
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ذهب الفریق الثاني إلى التمییز بین الضرر المعنوي الذي یجوز تعویضه  :الفریق الثاني
قصر والضرر المعنوي الذي لا یجوز فیه ذلك واختلفوا في وضع حد لهذا التمییز فمنهم من ی

التعویض عن الضرر المعنوي الذي یؤدي إلى ضرر مادي ولا یعوض إلا هذا الضرر المادي 
ومنهم من یحصر التعویض عن الضرر المعنوي الذي یصیب الشرف والإعتبار لأنه . وحده

عادة ما یجر إلى ضرر مادي ولا یجیزه في الضرر المعنوي الذي یصیب العاطفة لأنه ضرر 
  . 1ر ماديمعنوي لا یؤدي أي ضر 

من القانون المدني الجزائري المقابلة  124أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد جاعت المادة    
من قانون المدني الفرنسي عامة ومطلقة لا تمیز بین الضرر المادي  1382لنص المادة 

  . والضرر المعنوي
في القانون فذهب رأي الفقه إلى أن عدم وجود نص عن التعویض عن الضرر المعنوي    

المدني الجزائري لا یسعه أن یستنتج منه انتقاء التعویض عن الضرر لأن المبدأ العام للتفسیر 
القانوني، بالا نمیز بین الضرر المادي والضرر المعنوي طالما أن القانون أما بعد تعدیل القانون 

ني حیث استحدث الموجود في القانون المد 2تدارك المشرع الجزائري أي ضرورة بسبب الفراغ
یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس : مكرر التي تنص على أنه  182المادة 

  . 3بالحریة أو الشرف أو السمعة وبالتالي نص صراحة على التعویض عن الضرر المعنوي
   تفویت الفرصة: ثالثا
عنه وتفویت إن الفرصة تعد أمرا محتملا إلا أن تفویتها یعد أمرا محققا یجب التعویض    

الفرصة یختلف عن الضرر المحتمل، فالضرر المحتمل غیر مؤكد الوقوع فقد یقع وقد لا یقع، 
                                                             

 مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة،المسؤولیة المدنیة للطبیبفریحة كمال، 1
   2012الحقوق و العلوم السیاسیة، مدرسة الدكتورة للقانون الأساسي، دار العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،

  . 288ص 
  67سیمة المرجع السابق ، ص ن دشاشین 2
 44عدد ، المتضمن القانون المدني جر،ج ،ج ال58/75یعدل ویتمم الأمر رقم  2005/07/20المؤرخ في  10-05قانون رقم 3

2006 .  
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ولذلك لا یجوز التعویض عنه أما تفویت الفرصة فهو ضرر محقق یصیب المریض مادام قد 
ترتب عن خطأ أو إهمال من الطبیب كما في حالة الافتقار إلى معلومات مسبقة صحیحة عن 

  . 1مریض على أن یكون للمریض الأمل في نیل الشفاءحالة ال
كما یقصد بها حرمان الشخص من فرصة كان یحتمل أن تعود علیه بالكسب نتیجة للفعل     

  .  2الضار الذي قضى عن احتمالیة تحقیق الفرصة
على أنه إذا صدر عن الطبیب خطا فوت على المریض فرصة  الاجتهاد وقد استقر الفقه و    

الشفاء أو البقاء على قید الحیاة أو تجنب الولادة غیر المعاقة فإنه یلزم بالتعویض جزئیا عن 
الضرر النهائي الذي حل بالمریض، لذا یرعى في تقدیر التعویض على فوات الفرصة مدى 

  .3تفویت الفرصة علیه  احتمال الكسب الذي ضاع عن المتضرر من جراء
ففوات الفرصة على المریض والتقلیل من احتمال بقائه على قید الحیاة أو تجنب بعض الأضرار 
التي لحقت به تجعل على عاتق القاضي أن یقدر درجة احتمال الشفاء أو البقاء على قید الحیاة 

ذلك أن یستعین  في مقابل الخطأ الذي حصل ومن ثم یقضي بالتعویض المناسب وله في سبیل
  . 4برأي أهل الخبرة من الأطباء 

وقد طبق القضاء الفرنسي مبدأ فوات الفرصة في عدة مناسبات، حیث أقرت محكمة استئناف    
أن موت المریضة المصابة بحساسیة عالیة  23/01/1992باریس في غرفتها المدنیة بتاریخ 

من الدواء ولكن اللجوء الطبیب المخذر كان من الممكن أن ینتج أیضا من استعمال أي نوع آخر 
التي تعد وسیلة من وسائل التخذیر '  Alfatisineالألفائزون "إلى التخذیر عن طریق مادة 

معروفة المخاطر، في مثل هذه الحالات زاد بذلك مخاطر واحتمالات حدوث هذا الحادث وبذلك 
                                                             

تخصص قانون ،،مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوقالمسؤولیة الجنائیة للطبیببن فاتح عبد الرحیم، 1
  . 55ص  ،2015جنائي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسة قسم الحقوق،جامعة خیضر، بسكرة ،

،الطبعة الأولى،دار للنشر و المدنیة الناجمة عن الأخطاء الطبیةالتأمین من المسؤولیة أحمد عبد الكریم موسى الصرایرة، 2
  . 141ص، 2005،التوزیع، الأردن

  275فریحة كمال ، المرجع السابق ،ص 3
،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،فرع قانون المسؤولیة المهنیة،كلیة الحقوق و المسؤولیة الجنائیة للطبیبنبیلة،  غضبان4

  .  164، ص  2009السیاسة جامعة مولود مهمري، تیزي وزو، العلوم 
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ة مباشرة مع تسرع طبیب فإن المریضة قد فاتت فرصتها في الحیاة ویعد الضرر على علاق
   .1التخدیر

من القانون المدني السالفة الذكر إلى تفویت الفرصة  182لقد أشار المشرع الجزائري في المادة 
  . مع التعویض عنها متى كانت الفرصة حقیقة وجدیة ) فرصة الكسب(

  شروط الضرر :ثالثا 
: حتى یساعل الطبیب جزائیا ویحكم للمریض بالتعویض یجب أن تتوافر بعض الشروط الآتیة 

  الإخلال بمصلحة مشروعة / 1
یشترط أن یمس حقا مكتسبا  إنمالا یكفي وقوع الضرر حتى یطالب المضرور التعویض عنه،    

بعدة حقوق  الإنسانیتمتع  إذأو مصلحة مشروعة له غیر مخالفة للنظام العام والآداب العامة، 
یحمیها القانون كالحق في سلامة حیاته، وممتلكاته، وأن یكون هذا الاعتداء قد انصب على 

، فالضرر الناتج عن الخطأ الطبي والذي یصیب جسم الإنسان بعد 2مركز قانونی جدیر بالحمایة
التالي فان إخلالا بمصلحة مشروعة، وهي حق الإنسان في تكامل جسمه الذي یحمیه القانون، و 

هذا الضرر یسبب إخلالا بهذه المصلحة وشرط الإخلال متوافر في الضرر الناتج عن الضرر 
  . 3الطبي

   أن یكون الضرر محققا/ 2
كان، حالا أي وقع فعلا، فلا یكون افتراضا أو احتمالیا ولكي یكون  إذایعتبر الضرر محققا    

الأمل في الشفاء، وأن هذا الضرر الذي أن المریض كان لدیه  إثباتبعد الضرر محققا وجب 
وقع كان أثناء التدخل الطبي، ونتیجة لعدم وفاء الطبیب بالتزاماته، ومثال على ذلك الضرر الذي 

                                                             
  .  61منصور عمر المعایطة ، المرجع السابق، ص 1
والمالیة العامة معهد الحقوق والعلوم  الإدارةرسالة ماجستر في ، للإدارةالتعویض في المسؤولیة التقصیریة عیسي لعلاوي ، 2

  . 31،ص  1979، جامعة الجزائر ، الإدارةالسیاسیة و 
   55بن فاتح عبد الرحیم ، مرجع سابق ص 3
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ینتج عنه فقدان المریض عضو من أعضاء جسمه،أو أن یكون مؤكد الوقوع في المستقبل ومثاله 
   .في حالة إصابة المریض بعاهة العمی

كما  .التقاریر الطبیة أنه بحاجة إلى معالجة أو عملیات جراحیة لمنع وقوع مضاعفاتوتثبت    
تجدر الإشارة إلى أنه لابد من التفرقة بین الضرر المستقبلي والضرر المحتمل فالضرر 
المستقبلي هو ضرر وقع بالفعل، لكن آثاره ستظهر في المستقبل، بینما الضرر المحتمل هو 

   .1أو لا یقع، فلا مجال للحدیث عن مسؤولیة الطبیب إلا حینما یقع ضرر غیر محقق قد یقع
  أن یكون الضرر مباشرا / 3

وهو أن یكون الضرر ناتجا عن خطأ الطبیب، الذي لا یسال إلا عن نتائج تدخله الطبي، 
فاشتراط أن یكون الضرر مباشرا لتقریر المسؤولیة الجزائیة للطبیب لیس شرطا خاصا، بل هو 

فالضرر المباشر هو كأحد الشروط العامة للضرر القابل للتعویض  السببیةتمیة لركن نتیجة ح
وكذا قیام المسؤولیة الجنائیة للطبیب هو ذلك الضرر الناتج عن عدم الوفاء بالالتزام العام 
المفروض على الطبیب وهو التزام الحیطة والحذر، وعدم الوفاء بالالتزام المتمثل في بدل العنایة 

  .2اللازمة
   ةالسببیعلاقة ال:ي الفرع الثان

 علاقة سببیة  :أولا 
، وهي التي تجعل من الركن المادي كیانا الإجراميهي همزة الوصل بین النتیجة والسلوك    

  إلى سلوك الجاني السلبي أو الإیجابي  الإجرامیةقانونیا واحدا ودونها لا یمكن إسناد النتیجة 

والعلاقة السببیة هي عنصر من عناصر الركن المادي للجرائم العمدیة وغیر العمدیة، ولا    
علاقة لها بالركن المعنوي في الجریمة ویثار البحث بخصوصها في الجرائم ذات النتیجة والتي 
 تسمى بالجرائم المادیة التي تحدث تغییرا في العلم الخارجي، وبالتالي فإن العلاقة السببیة لیست

                                                             
-2010،رسالة ماجستیر في القانون ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الجزائر ،الضرر في المجال الطبي عیاشي كریمة ، 1

   32،ص 2011
. 107غضبان نبیلة ، مرجع سابق ، ص  2  
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عنصرا دائما في جمیع الجرائم، ولا یثار بشأنها الجدل إلا في الجرائم التي یعتد فیها المشرع 
  . الإجراميالجنائي بالنتیجة الجرمیة المترتبة على السلوك 

یتسم بالوضوح، لأن هناك عوامل  وحده غالبا لا الإجراميالنتیجة إلى السلوك  إسنادغیر أن    
فالواقع العملي أثبت بأن الضرر الجنائي ینتج عن  الإجراميلوك أخرى تتداخل إلى جانب الس

عدة عوامل، ومن غیر المنطقي معاملة هذه الأسباب على قدم المساواة في إحداث النتیجة، فمن 
 غیر الواقعي أن تنفرد حادثة أو واقعة واحدة بإحداث نتیجة معینة نظرا لتعدد الوقائع وتشابكها

جة الواحدة، ومن هنا یظهر الدور الأساسي للعلاقة السببیة في السیاسة وتعاقبها في أحداث النتی
كل نتیجة لا ترتبط  الجنائیة حیث أنها وسیلة فنیة للحد من نطاق المسؤولیة الجنائیة باستبعادها

ولو كان الفعل في ذاته غیر مشروع، وتوافر لدى مرتكبه الركن المعنوي  یابسببالفعل ارتباطا 
  : 2ولا تقوم صعوبة السببیة إلا باجتماع الظروف التالیة 1الجریمةالمتطلب لقیام 

 أن یوجد بین . أن نكون بصدد جریمة مادیة أي ذات نتیجة كالقتل سواء كان عمدا أو خطا
  . للفاعل، وبین النتیجة فاصل زمني طال أو قصر الإراديالنشاط المادي 

  الإراديأن یتدخل في أثناء هذا الفاصل عامل أو أكثر مستقل تماما عن النشاط المادي 
  . للفاعل یساهم معه في أحداث النتیجة

المباشرة والفوریة والتي تحدث في أعقاب النشاط  فعلاقة السببیة تفترض بالنسبة للأضرار    
    ، كما هو الحال3نتیجةللبفعل اتصال الضرر المباشر بالفعل المادي المكون  الإجرامي

بالنسبة لو حقن الجاني المجني علیه بفیروس وتوفي المجني علیه لضعف الجهاز المناعي، 
وعلى العكس من ذلك قد لا تترتب النتیجة التي یعاقب علیها القانون مباشرة فتتدخل عوامل 
أخرى لتصبح السببیة عنصرا موضوعیا قائما بذاته، ومستقلا عن الفعل المادي اللازم للربط بین 

                                                             
 1998مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي،مصر،،،دار النهضة العربیة الإجراءات الجنائیةشرح قانون محمود نجیب حسني،1

   194ص 
   31م،  2015، دار الرضوان، الأردن، المسؤولیة الطبیة في القانونعلي محمود السعودي، 2
   224 ص ،1977القاهرة،،،دار النهضة العربیةالنظریة العامة للخطأ غیر العمديفوزیة عبد الستار، 3
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والنتیجة المطلوبة فهذه الحالة التي یتباعد فیها السلوك الزمني عن النتیجة الإجرامیة والتي الفعل 
 الإراديمصدرها النشاط  إجرامیةو وجود واقعة  المادي قائما على شرط أوله الإسنادتجعل من 

لمتهم معین أمر في غایة الصعوبة، كما لو نقل للمجني علیه عضو ملوث ثم اكتشف ذلك بعد 
هي عملیة نقل العضو خاصة وان الطب لم  الإصابةة سنوات، فكیف یثبت أن مصدر عد

ن تم تحدیدها فإنه لا یستطیع أن یثبت أن هذا  ٕ یتوصل إلى تحدید تاریخ الإصابة بأثر رجعي، وا
  . 1الفعل دون غیره هو الذي أحدث الإصابة

وترتبط من الناحیة المعنویة بما  وبذلك تكون العلاقة السببیة علاقة مادیة تبدأ بفعل المسبب،    
  : یجب أن یتوقعه من النتائج المألوفة لفعله، وبذلك تتكون العلاقة السببیة من عنصرین

العلاقة المادیة التي تصل ما بین الفعل والنتیجة، أي أن النتیجة ما كانت  :العنصر الأول - 
  . تعادل الأسباب 2ظریةلتحدث لولا أن الفعل لم یرتكب، وهذا العنصر تظهر أهمیة في ن

هو توافر علاقة ذهنیة بین الجاني والنتیجة یكون من شأنها إضفاء وصف  :العنصر الثاني-
لحاق الضرر بالغیر یعني أخلال  ٕ الخطأ عن طریق هذه النتیجة والخروج من دائرة التبصر، وا

إلا بالنسبة  الجاني بواجبات الحیطة والحذر المفروضة علیه قانونا وهذا العنصر لا یتوافق
بواجبات  إخلالللعواقب العادیة للسلوك الإجرامي فالعنصر المعنوي یقوم على أساسین هما 

انصراف ذلك إلى العواقب العادیة لسلوكه دون غیرها  التبصر بالعواقب والاحتیاطات منها وكذلك
  .3من العواقب الأخرى غیر العادیة

                                                             
، دراسة تطبیقیة لتحدید الخطأ والنتیجة والرابط السببیة بینهما في جرائم الاعتداء على النفس والأبدانعبد الرحیم صدقي، 1

   299، ص 2001، 71المسؤولیة الجنائیة الطبیب مجلة القانون والاقتصاد، عد
من أهم النظریات التي قیلت في معیار العلاقة السینیة، حیث تقرر المساواة بین جمیع العوامل التي ساهمت في أحداث النتیجة 2

ولو كان نصیبه من المساهمة  إحداثهاالعلاقة السببیة تقوم بین فعل الجاني والنتیجة الإجرامیة إذا تثبت أن عامل ساهم في 
  . 280سامون سلامة شرح قانوني العقوبات المرج السابق، ص  إلیهقه في الأهمیة مشار محدودا وساهمت معه عوامل تقر 

   142أحمد شوقي، أبو خطوة، مرجع سابق، ص3
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بمعنى أن العلاقة السببیة لا تنقطع بسبب تدخل  1وهذا یتفق مع نظریة السببیة الملائمة    
عوامل أخرى في إحداث النتیجة ما دامت هذه العوامل مألوفة ومتوقعة وفقا للمجرى العادي 
للأمور، والعكس إذا كانت العوامل غیر مألوفة فإن العلاقة السببیة بین النشاط والنتیجة تكون 

  . منتفیة
یة في المجال الطبي یعد من الأمور العسیرة والصعبة، وهذا وعلیه فإن تحدید رابطة السبب     

راجع إلى تعقد الجسم البشري وتغییر حالاته وخصائصه، ومن التطبیقات القضائیة العلاقة 
ما قضی به مجلس قضاء الرویبة بإدانة طبیب أطفال  السببیة في نطاق الأعمال الطبیة

وعدم حیطته عند تحریر وصفة طبیة دون  لإهمالهأشهر نافذة  08والصیدلي بالحبس لمدة 
إیضاح طریقة استعمال الدواء المحرر فیها، بحیث وصف له دواعین متضادین أحدهما منشط 
للأعصاب والآخر مهدي لها، وعند استعمالهما معا من طرف أم الطفل توفي الولد نتیجة تشنج 

  . عضلي ونوبات عصبیة
لجزم والیقین ولیس على الشك فإذا وجد شك بنسبة فالأحكام الجنائیة یجب أن تقوم على ا    

قلیلة بأن خطأ الطبیب لیس هو الذي أدى الحدوث النتیجة الجریمة الضارة فإن لا بد من إعفائه 
من المسؤولیة تطبیقا للقاعدة القانونیة أن الشك یفسر لمصلحة المتهم، هذا ما قضت به محكمة 

ي ترتب المسؤولیة الجنائیة هي تثبت على وجه الیقین التمییز الأردنیة بأن رابطة السببیة الت
  . 2ولیس مجرد الشك والاحتمال

والضرر  الخطأكشرط لمساءلة الطبیب، أي بتوافر العلاقة بین  ةالسببیفیجب التأكد من ركن     
لو وقع إهمال حیث أن المریض یحتاج إلى إجراء  لأن المسؤولیة الجزائیة للطبیب الجراح تتحقق

فحص بالأشعة لإظهار سبب الآلام اللاحقة به، ومن ثم یكون إلحاق الضرر بالمریض سببه هذا 
الذي وقع من الطبیب والضرر الذي لحق  الخطأ، حیث یقع إثبات علاقة السببیة بین الإهمال

إلى كافة الوسائل، كما أن أهل الخبرة بالمریض على عاتق هذا الأخیر، وله أن یلجا في ذلك 
                                                             

  .116، ص1996، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، النشر قانون العقوبات، القسم العاممحمد زكي أبو عامر ، 1
  61ص، 2006، القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، مهادی قانون العقوباتأحمد عوض بلال، 2
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كان  نإوالاختصاص لهم دورا مهما في هذا المجال، حیث من الممكن عن طریقهم معرفة ما 
  .1هناك علاقة سببیة بین الخطأ والضرر

غیر أن هذه الدلائل التي تثبت علاقة السببیة قد تغیب على القاضي بل وعلى أهل الخبرة من    
ار التي لحقت بالمریض فماذا یفعل القاضي إذن لتحدید رابطة السببیة في الأطباء بسبب الأضر 

  الحالات الغیر واضحة في تحدید مسؤولیة الأطباء والجراحین؟ 
أصاب المحاكم الجمود والحیرة أمام العوامل المتشابكة التي تؤثر في نتیجة العلاج فمالت إلى 

طالما لم یتضح لها بطریقة قاطعة أن خطأ  التشدد في تقدیر علاقة السببیة مقررة استبعادها
الطبیب قد تسبب في إحداث الضرر، فقد قیل أن الطب لم یصل بعد إلى حد الكمال فمهما كان 
المرض تافها والعلاج واضحا ومعروفا فلیس هناك طبیب یستطیع أن یضمن الشفاء بنسبة كاملة 

إذا كان  السببیةة وحصر قیام علاقة جمیع الأطباء من كل مسؤولی إفلاتهذا المفهوم یؤدي إلى 
  . 2خطأ الطبیب من شأنه أن یفوت على المریض فرصة الشفاء الحقیقیة

یرجع تقدیر هذه الفرضیة إلى الأصول العلمیة، والسیر الطبیعي للأمور مع مراعاة حالة    
أنه المریض ودرجة تقدم المرض في جسمه ومهما كان القاضي غایة في الدقة والملاحظة إلا 

یجب علیه أن یفرق بین ما یرجع إلى أخطاء البشر وما یرجع إلى قضاء االله وقدره خاصة في 
تتبع أثار الخطأ، فإذا ثبت أن المرض في سیره الطبیعي كان مؤدیا حتما بالمریض سواء أجریت 

الوفاة، فلا یسأل الجراح عن موت المریض أما إذا كانت حالة  إلىله عملیة جراحیة أو لا 
ریض تبعث على الاطمئنان إلى شفائه فإن أي خطأ من الطبیب المعالج یكون قد فوت فرصة الم

  . 3الشفاء وهنا یعتبر الضرر مرتبطا برابطة السببیة وتكون كافیة لتحمیله المسؤولیة
  

                                                             
  . 118ص  ،1988،دار النهضة العربیة ،مصر،، القسم الخاص شرح قانون العقوباتمحمود نجیب حسني،1
  .142، ص2007، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، تعویض للحوادث الطبیةثروت عبد الحمید، 2
  58 82صأحمد عوض بلال، مرجع سابق، 3
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وقد تتداخل عوامل أخرى مع نشاط الطبیب في أحداث الضرر بالمریض فیؤثر في معیار     
توقع الطبیب لهذه  إمكانیةعلاقة السببیة بالنسبة لنشاط الطبیب، ولكن هناك تأثیر یتوقف على 

العوامل أیضا، فإذا كانت هذه العوامل دفعت إلى حدوث الضرر للمریض، وكانت هذه العوامل 
بة للطبیب، فإن علاقة السببیة بین الخطأ وهذا الضرر لا تنتفي بل تقوم لتأكد متوقعة بالنس

مسؤولیة الطبیب طالما كان في استطاعته توقعها، أما إذا كانت هذه العوامل غیر متوقعة 
بمعیار السببیة،  الإخلالللطبیب انتفت علاقة السببیة بین الخطأ وضرر المریض بشرط عدم 

إلى هذه العوامل الغیر متوقعة انتفت علاقة السببیة أما إذا ساهم الطبیب فإذا أسند الضرر كله 
في هذه العوامل فإن المسؤولیة تقوم بنسبة الخطأ الذي ارتكبه وقد تكون العوامل سابقة أو لاحقة 

، فمسؤولیة الطبیب تقوم 1للنشاط الطبي، ومثال على ذلك إهمال المریض للعلاج أو القوة القاهرة
التي یكون فیها خطأه هو السبب المنشئ للضرر ولیس من الضروري أن یكون خطأ  من اللحظة

الطبیب هو السبب الوحید للضرر، فالطبیب الجراح مسؤولا عن خطئه حتى ولو تعددت الأسباب 
المنشئة للضرر ویسأل الطبیب الجراح في هذه الحالة عن كافة الأضرار مع حقه في الرجوع 

ذین كانوا مساهمین كل على حدا وبنسب متفاوتة في أحداث هذه على الأشخاص الآخرین ال
  . ، وسوف نوضح ذلك فیما سیأتي لاحقا 2الأضرار

  
  
  
  
  
  

                                                             
   122، ص 1989، إسكندریة، دار المكتبة الجامعیة، المسؤولیة الجنائیة للأطباء والصیادلة ،منیر ریاض حنا1
  .146 ثروت عبد الحمید، مرجع سابق، ص2
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وكما أوضحنا سابقا فإن هناك صعوبة تعترض القاضي في استخلاص علاقة السببیة في     
ولم یكن خطأ  دائرة المسؤولیة الطبیة على أنه إذا تعددت الأسباب التي أدت إلى حدوث الضرر

الطبیب هو الوحید في حدوث ذلك، فهل یبقى مسؤولا هو بالكامل على جمیع النتائج فقد یكون 
  .الخطأ إحداثخطأ المریض هو العامل الكبیر في 

ن 1وبالتالي الضرر وهو العامل الأول فهنا ترفع المسؤولیة عن الطبیب  ٕ ، وخطأ المریض وا
الخطأ الطبي والضرر، إلا أنه یمكن أن ینفي كذلك كان یمكن أن ینفي رابطة السببیة بین 

الرابطة بین الخطأ ونوع آخر من الضرر ألا وهو فوات الفرصة في الشفاء أو الحیاة، وكذلك قد 
تنتفي علاقة السببیة نتیجة خطأ الغیر والغرض هنا هو أن الضرر قد وقع بفعل الغیر وحده أي 

لقضاء على أن خطا الغیر یقطع رابطة السببیة السبب الوحید في إحداث الضرر فقد استقر ا
وكان كافیا بذاته لإحداث النتیجة وكذلك فإن فعل الغیر لا یرفع المسؤولیة عن الأعمال 

  .2إلا إذا اعتبر هذا الفعل خطأ في حد ذاته وأحدث وحده الضرر الشخصیة
الصادر من طبیب آخر أو من أحد العاملین في  الخطأكما أنه قد یكون سبب الضرر     

المستشفى في إعطاء الدواء أو من طبیب التخدیر أو في تنفیذ تعلیمات الطبیب الجراح، فهؤلاء 
العاملون یتبعون من حیث المبدأ الإدارة المستشفى التي یعمل بها الجراح، وبالتالي فهي التي 

ة كهربائیة یستعملها الطبیب دون إهمال أو تسأل عنهم وكذلك الضرر الناشئ عن عطل من آل
  .3الذي سبب الضرر الخطأخطأ منه فتسأل المستشفى عن ذلك 

  
  
  

                                                             
  125المرجع نفسه، ص  ،مدیر ریاض حنا 1
  95احمد عوض بلال، مرجع سابق، ص2
  .245.244، مرجع سابق مس ص،  2003، دار النهضة العربیة،القاهرة،للأطباءالمسؤولیة الجنائیة ،ید اعبد االله ق أسامة 3
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وعلیه فالعلاقة السببیة هي علاقة مادیة تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحیة المعنویة بما    
العنصر : من عنصرین ةالسببییجب أن تتوقعه من النتائج المألوفة لفعله، وبذلك تتكون العلاقة 

  .المادي الذي یبدأ بفعل المتسبب والذي یؤدي إلى نتائج غیر مشروعة
في وجود علاقة ذهنیة بین الجاني والنتیجة غیر المشروعة التي  العنصر المعنوي الذي یكمن

حدثت بخطئه وهذا بإخلاله بموجبات الحیطة والحذر المفروض علیه والتي كان یجب الالتزام 
  . بها
فمعیار السببیة هو معیار القدرة على التوقع فیعد نشاط الجاني سببا للنتیجة إذا كان من    

المحتمل أن یؤدي إلیها وفقا للمألوف من تسلسل الأحداث في الحیاة العامة مادامت هذه العوامل 
 . 1ومألوفةمتوقعة 

  : وقد قیلت العدید من النظریات في إثبات العلاقة السببیة وسنتطرق إلى أهمها في الآتي
   نظریة تعادل الأسباب-1

ومفادها أن كل سبب له دخل في " Von Buriفون بیري "لقد قال بهذه النظریة الفقیه الألماني    
علیه یكون صاحب إحداث الضرر، مهما كان بعیدا یعتبر من الأسباب التي أحدثت الضرر و 

كل سبب مسؤولا كالآخرین، سواء كانت هذه الأسباب مألوفة أو نادرة الحصول راجعة لفعل 
  . 2الطبیب أو الفعل المجني علیه أو شخص آخر

وبذلك تعتبر الأسباب مساهمة في وقوع الضرر جمیع العوامل التي أدت اشتراكها إلى    
حصول الضرر، وتعتبر كلها أسباب متعادلة من حیث قیام المسؤولیة لأن كل سبب ساهم في 
إحداث الضرر بحیث أن هذا الأخیر ما كان لیحصل بغیر تلك الأسباب فتعتبر العلاقة السببیة 

باب وبین الضرر ویترتب على هذه النظریة أن المسؤولیة في التعویض تشمل قائمة بین كل الأس
  . كل الأشخاص الذین ساهم خطأ كل واحد منهم في إلحاق الضرر بالمریض 

  
                                                             

  . 28، ص2007، دون دار النشر والجریمة المنظمة الإرهابمصطفى،  إبراهیماحمد 1
  110غضبان نبیلة، المرجع السابق، ص 2
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   )الفعال(نظریة السبب المنتج  -1
مقتضى هذه النظریة هو استعراض جمیع الأسباب التي لها دخل في إحداث الضرر وتمیز     

منها بین السبب العرض والسبب المنتج واعتماد السبب المنتج سببا للضرر فهو السبب المألوف 
   1للأحداثلإحداث الضرر حسب المجرى الطبیعي 

وقد ذهب فیها إلى أن سبب "  Von Kriesفون کریس "لقد قال بهذه النظریة الفقیه الألماني     
النتیجة هو العامل الأقوى فاعلیة ومن ثمة الأكثر إسهاما في إحداثها ومعنى ذلك أنه لا تعد 

  .العلاقة السببیة متوافرة بین فعل الجاني وضرر المجني علیه
ا لهذه إلا إذا أثبت أن هذا الفعل أكثر فاعلیة من سائر الأسباب المؤدیة إلى النتیجة ووفق 

النظریة تعد باقی الأسباب مجرد ظروف أو شروط ساعدت السبب الأقوى وهیأت له الظروف 
إلا بالسبب الأساسي الذي قام بدور جوهري ومباشر فیه إحداث هذه النتیجة  الاعتمادفلا یمكن 

ولا تعد الأسباب الأخرى سوی ظروف ساعدت السبب الرئیسي في إحداثها، ولا یمكن اعتبار أي 
ب أساسیا فلا بد أن یكون من شأنه أن یحدث هذه النتیجة حسب المجرى العادي والطبیعي سب

  . 2للأحداث
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .  61منصور عمر المعایطة ، المرجع السابق ، ص 1
   239عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق ، ص 2
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 الخطأنلاحظ أن الأخذ بهذه النظریة هو الأجدر بالتطبیق كمعیار العلاقة السببیة یبن      
والنتیجة إذ أنها ترى العبرة بالأسباب المنتجة وحدها دون العرضیة وهذا ما أخذ به المشرع 

أخذت المحكمة العلیا الجزائریة بنظریة السبب المنتج  الاتجاه، وفي هذا 1الفرنسي والجزائري
لأحد العوامل سببا في حدوث الضرر أن یكون سببا  الاعتباریجب : "وقضت في قرار لها أنه

الضرر ما قد یكون من مجرد تدخل في إحداث  الاعتبارلا فیما یترتب علیه ولا یكفي لهذا فعا
الخطأ الثابت وقوعه کسبب  لاستبعادالفعال في إحداث الضرر  السببوأنه یجب إثبات 

  .2الضرر
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
   82، ص 2011)تلمسان(،رسالة ماجستیر في القانون الطبي،جامعة أبو بكر بلقاید،المسؤولیة الجزائیة للطبیبكشیدة الطاهر، 1
في القانون المدني الجزائري،  للالتزام، أشار إلیه بلحاج العربي النظریة العامة 1964نوفمبر  17قرار المحكمة العلیا المؤرخ في 2

  .   170، نقلا عن كوسة حسین ، المرجع السابق ، ص   178الجزء الثاني ، الواقعة القانونیة ، ص 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

  
  

بین  المســـــــؤولیــة الجزائیــــــة
  للطبیب الجراحإثباتها ونفیها 
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  :تمهید
إن ممارسة الأعمال الطبیة والجراحیة تتطلب المساس بسلامة الجسم البشري وتكامله 

كامل التشریعات الجنائیة، كان المشرع الجنائي یجرم هاته الأفعال في صورة الضرب أو ففي 
  .الجرح أو إعطاء مواد ضارة

فالطبیب بحكم مهنته الطبیة قد یرتكب أخطاء توصف بالجرائم، هذه الجرائم إما  
منصوص علیها في تقنین العقوبات ویتعلق الأمر مثلا بجریمة الإجهاض أو منصوص 

في تقنین الصحة وأهمها جریمة الممارسة الغیر المشروعة لمهنة الطب، فهذا الطبیب علیها 
یسأل عن أخطائه الشخصیة وغالبا ما یدفع الطبیب عن نفسه المسؤولیة ویثبت أنها ارتكبت 

ولكن مجرد هذه الأخطاء لا یدل على أن المریض قد ینال مبتغاه إلا في حالة ما  ،من الغیر
ذي أحق به كان جراء خطأ من الطبیب، ولكن للقاضي إذا لم یقتنع أثبت أن الضرر ال

بالأدلة التي یقدمها المریض المتضرر عن الطبي أو علاقة ذلك بالضرر الحاصل فان 
  .القاضي یحكم بأن لا وجه الدعوى وتسقط هذه الدعوى عن الطبیب

  :وهذا ما سنتطرق إلیه في 
  للمسؤولیة الجزائیة في التشریع الجزائريالأفعال الموجبة : المبحث الأول 
  وسائل الإثبات وانتفاء المسؤولیة الجزائیة :المبحث الثاني
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  الأفعال الموجبة للمسؤولیة الجزائیة في التشریع الجزائري :المبحث الأول 
إن الجرائم المتعلقة بمهنة الطب عدیدة ومتنوعة، وقد توزعت أحكامها بین قانون 

كون الطبیب بحكم  2018جویلیة  02المؤرخ في  18/11الصحة رقم  1وقانونالعقوبات 
مهنته الطبیة قد یرتكب أخطاء مما قد یكون عرضة للمسائلة الجزائیة متى دخل فعله دائرة 

  ..التجریم
  الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات :المطلب الأول 

 اءجرائم یحدث أن تصدر عن الطبیب أثن لقد نص المشرع الجزائري في قانون العقوبات على
نجد الطبیب كغیره من البشر مخطئا، مهملا مقصرا وأحیانا أخرى بحیث  مزاولته لمهنته،

متعمدا مما یعود بالضرر على المریض، والمجتمع في عدة صور من الأفعال كتلك التي 
كجریمة الإجهاض إذ تقع على الجسم مباشرة أو ما یسمى بالجرائم الماسة بالسلامة الجسدیة 

، وقد شدد قانون وغیرها من الجرائمقد یقوم الطبیب بالإجهاض بنفسه أو یساعد علیه 
العقوبات الجزائري إذا كان مرتكب هذه الجریمة طبیب كون أن هذه الجریمة تتنافى والمهنة 

انونا إذ الأعضاء البشریة ، ولكن تبقى مجرمة ق إنتزاعالنبیلة التي یمارسها الطبیب، وجریمة 
أنها تعارض أدني ما یحمله الطب من أهداف وهي ما یطلق علیها بالجرائم المهنیة أو 

الممارسة الغیر شرعیة لمهنة الطب وانتحال  جرائمبالجرائم الغیر الماسة بالسلامة الجسدیة ك
الألقاب الطبیة وجریمتي إفشاء السر المهني و إمتناع الطبیب عن تقدیم المساعدة لشخص 

  .الة خطرفي ح
  
  
  
  

                                                             
المتعلق بالصحة،  02/07/2018 :المؤرخ في  18/11قانون رقم   1  
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 جریمة تزویر الشهادات الطبیة : الأولالفرع 
الشهادات الطبیة لا تخرج عن كونها محررات، فقد تكون رسمیة إذا صدرت من طبیب     

فالطبیب  1موظف، و قد تكون عادیة إذا صدرت من طبیب غیر موظف لدى هیئة عمومیة
یقوم بمعاینة ما یرى و لیس ما یبلغه به طالبا الشهادة إذ أن الطبیب عند تحریر الشهادة لا 
یعني أنه حظر الواقعة أو شاهدها، و تحریر الشهادة إجراء خطیر كونها ستستعمل من 
طرف حائزها للحصول على حقوق أو مزایا أو لمساءلة الغیر، لذا رتب القانون مسؤولیة 

رها سواء تأدیبیة أو جزائیة و الأصل أن هذه الشهادات المزیفة تخضع للأحكام على محر 
العامة للتزویر، إذ أن هذا الأخیر یعتبر تغییر للحقیقة و كذب مكتوب یتضمن إثبات أو نفي 

 . الواقعة على غیر حقیقتها من طرف الطبیب
  مفهوم الشهادة الطبیة: أولا

قبل التطرق لمفهوم الشهادة الطبیة یجب أولا تبیان مفهوم التزویر، حیث تطرق     
لتعریفه الأستاذ جرسون حیث قال أن التعریف الدقیق للتزویر المعاقب علیه یجب أن یحیط 

أن یقع تغییر للحقیقة، و أن یحصل التغییر للحقیقة، و : بعناصره الأساسیة الخمسة و هي
ص علیها القانون، و أن یكون من شأن ذلك أن یسبب ضررا و بطریقة من الطرق التي ن

 . أخیرا أن یكون لدى الفاعل قصد الغش
الشهادة الطبیة هي إشهاد مكتوب یتضمن معاینة واقعة لاحظها الطبیب و یترتب على     

تحریرها مسؤولیة الطبیب المهنیة المدنیة و الجزائیة و تحریرها یستوجب توفر ثلاثة شروط 
 . و هي حضور المراد فحصه، الفحص الطبي الملائم، و تحریر وثیقة مكتوبة مسبقة

ینجز الشهادة الطبیة أي طبیب حضر أو عرضت علیه الحالة، في الإصابات البسیطة    
مثل شهادة الضرب و الجروح العمدیة، و شهادة فض البكارة و في الحالات العرضیة مثل 

من مدونة أخلاقیة الطب التزاما  58و  57، 56مواد شهادة معاینة الوفاة، و لقد وضعت ال

                                                             
   44ص ،2004، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة المسؤولیة الجنائیة للطبیبمحمود القبلاوي،   1
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قانونیا على الطبیب، یتمثل في تسهیله لمرضاه الحصول على الامتیازات الاجتماعیة التي 
تتطلبها حالتهم الصحیة، ذلك بتحریر الشهادات و الكشوف و الوثائق اللازمة و من جملتها 

عین أن تحرر الشهادة من طرف طبیب الشهادات الطبیة المثبتة لحالتهم الصحیة، كما یت
مسلمة من  حائز على شهادة دكتور في الطب، مرخص له بممارسة الطب بموجب رخصة

ویكون مسجلا في ) 05/85من قانون  198، 197المادة (طرف الوزیر المكلف بالصحة 
 من مدونة أخلاقیات الطب السالفة 204المادة (قائمة الاعتماد لدى مجلس أخلاقیات الطب 

، في هذا الصدد فإنه لقیام جریمة التزویر الشهادة الطبیة یجب توفر الركن الشرعي )الذكر
 : 1إضافة إلى الركنین المادي و المعنوي و هذا ما سنحاول توضیح توالیا

  الركن الشرعي1-
من قانون العقوبات التي نصت  226یتمثل الركن الشرعي لهذه الجریمة في نص المادة     

كل طبیب أو جراح أو طبیب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة قرر كذبا بوجود  :"على أنه
أو بإخفاء وجود مرض أو عاهة حمل أو أعطى بیانات كاذ عن مصدر مرض أو عاهة أو 
عن سبب الوفاة و ذلك أثناء تأدیة أعمال وظیفته و بغرض محاباة أحد الأشخاص یعاقب 

م یكون الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص بالحبس لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات ما ل
و یجوز علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من ، 134إلى  126علیها المواد 

من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على  14حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 
  . " الأكثر

 الركن المادي -2
قبل التطرق إلى الركن المادي، تتطلب هذه الجریمة ركنا مفترضا و المتمثل في صفة  

من قانون العقوبات أن تتوفر  226الجاني حیث اشترط المشرع الجزائري في نص المادة 
صفة معینة في الجاني و ذلك بأن یكون طبیبا أو جراحا أو طبیب أسنان أو ملاحظ صحي 

 . أو قابلة
                                                             

 . 46،ص2006،المكتب العربي الحدیث،الإسكندریة،المسؤولیة الجنائیة الطبیةأحكام أمیر فرج،  1
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، و لا تكفي 1ادات الطبیة لا تقوم من شخص عاديلفة جریمة تزویر الشهو بمفهوم المخا
لحمل هذه الصفة مجرد الحصول على المؤهل العلمي المطلوب لذلك، و إنما ینبغي كذلك 
الحصول على الترخیص بمزاولة مهنة الطب، و یستوي في ذلك أن یكون المتهم موظفا أو 

 .2ب مندوبغیر موظف كطبیب حكومي أو طبیب حر أو طبی
أما بالنسبة للركن المادي فیتمثل في إثبات أو نفي واقعة مرض أو عاهة أو حمل أو     

عن سبب الوفاة كذبا أو یعطي بیانات كاذبة عن هذه الأفعال، كذلك من قبیل المواضیع 
تزویر : التي یتطلب فیها الطبیب تحریر الشاهدات و المتوقع فیها أن یحدث علیها تزویر 

، و غیرها من 3المیلاد و تسجیل الأمراض المعدیة و تقییم الحالات العقلیةشهادات 
 .الشهادات التي یطلب من الطبیب تحریرها 

بعض الوقائع التي یقع علیها فعل التزویر على  266حیث ذكر المشرع في نص المادة     
سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر، إذ یدخل في نطاق تزویر الشهادات الطبیة أي واقعة 
یطلب من الطبیب تحریر شهادة علیها و وقع علیها فعل التزویر ، و ذلك بالإثبات أو 

یر من قبل التزویر المعنوي، و ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة النقي، حیث یعد هذا التزو 
یمنع تسلیم أي : " من مدونة أخلاقیات الطب بقولها 58واقعة صحیحة، حیث نصت المادة 

، إذ تعد هذه الشهادات من قبیل الشهادات الإداریة "تقریر مغرض أو أیة شهادة مجاملة 
جرد الإخلال بالثقة الملائمة للورقة الرسمیة یترتب والتي تعتبر من الأوراق الرسمیة، لذلك فبم

  . علیها ضرر
  
  
  

                                                             
  .315، ص 1993فرج علواني هلیل، جرائم التزییف والتزویر، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  1
  .286، 285أمیر فرج، مرجع سابق، ص  2
  . 46محمود القبلاوي، مرجع سابق، ص 3
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 الركن المعنوي  -3
التزویر جریمة لا تقوم إلا عمدا أي بتوافر القصد الجنائي، إذ یجب أن تنصرف إرادة 
الطبیب إلى الفعل المكون للجریمة و هو تغییر الحقیقة مع علمه بذلك ولا یستلزم لقیام هذه 

  فة الطبیب لأغراض استعمالها من الشخص المسلمة إلیه منه، المهم إدراكه بأنه الجریمة معر 

سلم بیان مزور وفق إرادته الحرة بغرض المحاباة فالقصد الجنائي متوفر منذ لحظة      
تحریر البیان و تسلیمه إلى مستعمله سواء ألحقت هذه الشهادة ضررا أو لا بفرد آخر أو 

طبیب یكون عالما بكذب الأمر الذي تضمنته الشهادة في شأن حمل بالصالح العام، أي أن ال
أجل من أو عاهة أو مرض أو وفاة فلا یهم الغرض الذي أعطیت من أجله، فقد یكون 

 .كالخدمة العسكریة مثلا أو لترتیب حقوق بدون وجه حق 1الإعفاء خدمة عامة
  العقوبات المقررة لجریمة تزویر الشهادات الطبیة: ثانیا 

من قانون العقوبات  226حدد المشرع عقوبة تزویر الشهادات الطبیة في نص المادة    
كل طبیب أو جراح أو طبیب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة قرر كذبا بوجود :" الجزائري

وجود مرض أو عاهة أو حمل أو أعطي بیانات كاذبة عن مصدر مرض أو  أو بإخفاء
أثناء تأدیة أعمال وظیفته و بغرض محاباة أحد الأشخاص عاهة أو عن سبب الوفاة و ذلك 

یعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات ما لم یكون الفعل إحدى الجرائم الأشد 
  .134إلى  126المنصوص علیها في المواد 

ویجوز علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق    
، و الملاحظ أن "من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر  14ة في الماد الواردة 
المؤرخ في  06/01تتعلق بالتزویر مقابل رشوة غیر أنها ألغیت بموجب القانون  126المادة 

                                                             
  ، 2003دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة، ،الخطأ الطبي و التعویض عنها في ضوء الفقه و القضاءجرائم  شریف الطباخ، 1

  .150ص 
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من ذات  25، و تم استبدالها بالمادة 1المتعلق بالوقایة من الفساد مكافحته 20/02/2006
یر للشهادات الطبیة مقابل الرشوة بل تتعلق بالرشوة للموظفین القانون و التي لا تتعلق بالتزو 

  . العمومیین
بدورنا نعتقد حسب أرینا في ذلك أن المشرع تدارك المسألة و أیقن أن الأطباء في القطاع 
الخاص یتقاضون أتعابهم من المرضى و لیس من الهیئات العمومیة مقابل تسلیم الشهادات 

  مزورة و لهذا خفف لهم العقوبة بإلغاء هذه المادةالطبیة سواء الصحیحة أو ال
 إذ أن الأتعاب تعتبر مقابل أو عطیة و هذا من الغیر المنطقي أن نعتبرها ظرف  126

السالف الذكر  01/06من القانون رقم  25لهذا ألغاها المشرع و استبدالها بالمادة مشدد 
المرتشین و المزورین مقابل رشوة المشددة للعقوبة و التي تخاطب الموظفین العمومیین لا 

ویدخل تحت هذا الأطباء و جراحي الأسنان و من هم في حكمهم لدى الهیئات العمومیة 
  . الذین یتقاضون أجورهم من الخزینة العامة للدولة

) 10(إلى عشر ) 2(یعاقب بالحبس من سنتین :" حیث تنص هذه الأخیرة على ما یلي 
  .دج 1.000.000إلى  دج 200.000سنوات و بغرامة من 

  ... كل من وعد موظفا عمومیا  - 
... كل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة، -
  .  "داء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباتهلأ

تجرم بعض أفعال الموظفین  2من قانون العقوبات 3اف223ضف إلى هذا أن المادة 
و الموظف الذي یسلم أو یأمر بتسلیم أحدى الوثائق :" ... بل رشوة بقولهاالعمومیین مقا

إلى شخص یعلم أن لا حق له فیها یعاقب بالحبس من سنة إلى  222المعینة في المادة 

                                                             
المتعلق 156/ 66المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم للأمر  20/02/2006المؤرخ في  06/01القانون رقم  1

  08/03/2006، المؤرخة في 14بقانون العقوبات، ج ر، عند
.، المتضمن قانون العقوبات  66/156أمر رقم   2  
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و یجوز علاوة على ذلك أن یحكم ...  15.000إلى  1.500خمس سنوات وبغرامة من 
  .... 14اردة في المادة علیه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الو 

أمام هذا الخلط الذي وقع فیه المشرع لا یسعنا إلا أن نوجه نداء إلى الهیئات العلیا لجعل 
النصوص واضحة لا یكتنفها الغموض من أجل عدم التأویل و التوسع في تفسیرها وخاصة 

  .قانون العقوبات
  جریمة إفشاء السر الطبي  :الثاني الفرع

السر الطبي والعقوبة المقررة لها ثم نتناول حالات إباحة  إفشاءسنبین أركان قیام جریمة 
  إفشاء السر الطبي 

  : مفهوم السر الطبي :البند الأول 
السر الطبي هو من بین الالتزامات الأساسیة الملقاة على أعوان الدولة بل أنه من أهم 

ها لأن الحق في الخصوصیة هو حق جوهري السلوكات المهنیة التي ینبغي علیهم التحلي ب
حیث  1996للإنسان، ومكرس دستوریا في أغلب التشریعات ومنها التعدیل الدستوري سنة 

 1...لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة وحرمة شرفه: على أنه 3جاء في مادته و
   :الأساس الفقهي لمفهوم السر الطبي/ أولا 

مما یلاحظ عموما أن السر الطبي انطلق من فكرة كونه واجب أخلاقي یستمد مضمونه من 
تقالید المهنة وهو مقرون في نفس الوقت بواجب قانوني تلتزم به فئة من الناس تقتضي 
أصول مهنتهم أن یطلعوا على معلومات ینبغي أن تبقى في طي الكتمان وكشفها یعد تعدي 

قة الطبیب بالمریض كما یعد خرقا لقواعد قانونیة تستوجب قیام على الثقة التي ربطت علا
المسؤولیة الجزائیة فلو أبیح للطبیب إفشاء الأسرار الأحجم المرضى عن عیادة الأطباء 

  . خشیة افتضاح أسرارهم
                                                             

الجریدة  07/12/1996بتاریخ  96/438: ، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم28/11/1996: التعدیل الدستوري بتاریخ1
  08/12/1996بتاریخ  76الرسمیة العدد 
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ففي هذا الصدد تنازعت نظریتان فقیهیتان حول تحدید وضبط مفهوم السر الطبي وهما    
مثلة في نظریة العقد ونظریة المصلحة العامة المستمدة من الالتزام نظریة المصلحة المت

  . القانوني والتي تمس بالنظام العام
ففي حین یرى أصحاب النظریة الأولى بأن مصلحة المریض الخاصة تقتضي إلا تفشی    

أسراره ولا أن تخرق خصوصیته في التكتم بسبب العقد الضمني الذي یربط الطبیب بالمریض 
یرتبه من التزامات متقابلة من ضمنها أن یدلي المریض إلى الطبیب ببعض أسراره  وما

الشخصیة وربما العائلیة والأسریة وفي المقابل فان الطبیب یعلم وهو یتلقى ذلك، أنه لیس له 
  .1الحق في التصرف خلاف لما یریده المریض وأنه یمتنع علیه البوح بما أسر به إلیه

النظریة الثانیة، نظریة المصلحة العامة أن السر الطبي یعد بمثابة  بینما یرى أصحاب    
قاعدة من قواعد النظام العام ، فالمصلحة العامة هي التي تبرر واجب الكتمان الملقي على 
عاتق الطبیب واحترام خصوصیة الفرد مرهون بالمصلحة العامة التي تكون محل حمایة 

   2ونیة بالنصوص الأساسیة للدولةقان
  : تعریف السر الطبي/ ثانیا  

یعرف السر الطبي بأنه كل ما یصل إلى علم الطبیب من معلومات أیا كانت طبیعتها    
أثناء  تتعلق بحالة المریض وعلاجه سواء حصل علیها الطبیب من المریض نفسه أو علم بها

مهنة ویضر بأنه كل ما یعهد به إلى ذي 4وعرفه الفقه الفرنسي 3أو بسبب ممارسة مهنته
  .إفشاءه بالسمعة والكرامة

                                                             
، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة الأسنانالمسؤولیة المدنیة في مجال طب وجراحة  ،محمد عبد الظاهر حسین1

  121، ص 2004القاهرة، 
2 khadir Mohamed hannouz Mourad . la responsabilité de contrôle et d'expertise office des 
publications universitaires d'Alger . 2003.p 640.  

   .58، ص سابقمرجع  محمود القبلاوي، المسؤولیة الجنائیة للطبیب 3
   4ة العربیة ،ص ض، دار النه1989، الطبعة المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن إفشاء سر المهنة ،أسامة قاید  4
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و بالتالي فإن كل المعلومات والبیانات والأخبار التي علمها الطبیب عن حالة المریض     
الصحیة یعد سرا، یلتزم بالمحافظة علیه وعدم إفشاءه، أیا كان الطریق الذي توصل به إلى 

بها بنفسه أثناء ممارسة  إذ یستوي أن یكون الطبیب قد علم. هذه المعلومات والبیانات
بمعنى آخر أنه یعد في  1.الكشف على المریض،أم أن هذا الأخیر أودع لدیه هذه المعلومات

حكم السر، كل أمر یكون بطبیعته ولملابساته من الظروف وخلافه من اعتبارات أخرى سرا، 
  .ولو لم یطلب صاحبه ذلك، بل ولو لم یدل به إلا إدلاء

لى علم الطبیب عن طریق الخبرة الفنیة أو الحدس أو حتى المباغتة فكل أمر ترامي إ    
فإذا أخل الطبیب بهذا الالتزام . 2ولو لم یذكر له المریض شیئا عنه، فیعد من قبیل السر

قامت مسؤولیته وعلى هاته الجریمة وللإلمام بهذه الأخیرة والإحاطة بمعالمها وجب تغوص 
فیها هذا  ءه والعقوبة المقررة له ثم إلى الأحوال التي یباحأولا بحثا عم یعد سرا وكیفیة إنشا

  .الإفتاء
   أركان جریمة السر الطبي:البند الثاني

 .كما یستلزم لقیام كل جریمة توافر أركانها، تتكون هذه الجریمة من ركنین مادي و معنوي   
   :الركن المادي :أولا

ووسائله وأن یكون موضوع الإفشاء سرا فعل الإنشاء : ویتكون هذا الركن من ثلاثة عناصر
  .ووقوعه من الطبیب المعالج

   :فعل الإفشاء -1
وعلیه فالإفشاء هو نوع من . 3هو اطلاع الغیر على السر والشخص الذي یتعلق به   

الإخبار وجوهره نقل المعلومات المتعلقة بشخص ما كان متكتما علیها وأودعها لدى الطبیب 
                                                             

  المسؤولیة المدنیة في مجال طب وجراحة الأسنان، دار النهضة العربیة ،القاهرة، ،محمد عبد الظاهر حسین1
   .121-120ص  2004 
، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، مسؤولیة الطبیب الجراح وطبیب التخدیر ومساعدیهم ،سمیر عبد السمیع الأذون2

  316، ص 2004الإسكندریة، 
  .160دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ص  المسؤولیة الجنائیة للأطباء و الصیادلة، ،یر ریاض حنانم3
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 ومجرد الكشف عن واقعة السر لا یعد إفشاء. عن طریق الفحص أو اكتشفها هذا الأخیر
إنما یتعین تحدید الشخص الذي یتصل به فبیان هذا الشخص شرط أساسي لتصور المجني 

  . 1علیه ومعرفته ولقیام علة التجریم المتجسدة في حمایة مصلحة هذا الشخص
إلى أسماء أو صفات أو هذا یجوز للطبیب أن یمثل بالوقائع شریطة إلا یشیر بناء على 

وقائع قد تستنتج منها شخصیة المریض، فالطبیب ملزم بكتمان ما یخبره مریضه من 
  : 2من قانون حمایة الصحة وترقیتها  بقولها 206معلومات وهو التزام قضت به المادة 

یجب على الأطباء وجراحي الأسنان والصیادلة أن یلتزموا بالسر المهني إلا إذا حررتم من " 
  ". ذلك صراحة الأحكام القانونیة 

التي توجب   3من مدونة أخلاقیات مهنة الطب 36وزاد هذا الالتزام تدعیما نص المادة     
على الممارسین الطبیین الاحتفاظ بالسر المهني إلا إذا أعفاهم القانون من ذلك ولا یشترط 

ع جزء منه كما لا یتطلب في الإفشاء أن یقع على كامل جزئیات السر المهني بل یكفي إیدا
لقیام هذا الفعل العلانیة بل یكفي البوح بسر لشخص واحد ولو كان طبیبا بدوره ذلك أن 
المریض یختار طبیبا بعینه لذا یتوجب علیه أن یمسك عن الإفضاء بالسر وطالما أن 
 الكتمان مفروض على الطبیب ما امتدت به حیاة المریض، فإنه لا یلحق له ذكر السر بعد

  . من مدونة أخلاقیات الطب السالفة الذكر إلا لإحقاق حقوق 41وفاته وهو ما فرضته المادة 
قد تتعدد وسائل إفشاء السر فقد تكون شفاهة بالمحادثة وقد تكون النشر في الصحف    

والدوریات العلمیة أو عن طریق الملفات الطبیة والشهادات كما في الحالات التي تصدر فیها 
ة بمناسبة إصابة أو مرض رؤساء الدول والشخصیات البارزة في المجتمع الدولي نشرات طبی

ومثال ذلك التقاریر التي نشرت بخصوص ظروف وفاة الرئیس الفلسطیني یاسر عرفات 
                                                             

  . ، المتعلق بمدونة أخلاقیات الطب، المرجع السابق276/92: مرسوم تنفیذي رقم 1
  . 161المرجع السابق ص ،یر ریاض حنانم2
، 08المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة، عند  16/02/1985: مؤرخ في 05/85قانون 3

  17/02/1985: بتاریخ
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حیث تضمنت بیانات ومعلومات حول كافة التحالیل التي أجریت للرئیس الراحل بهدف 
ا من أجل إعلام الرأي العام بها لأن حالة الرؤساء الوصول إلى الأسباب الحقیقیة للوفاة وهذ

الصحیة تهم الجمیع ومن حق الشعب الاطلاع علیها بتصریح من السلطات المعینة ومن 
  1 .أسرة الرئیس وهذا لتفادي مشاكل سیاسیة قد تحدث من جراء الإخفاء

   :أن یكون موضوع الإفشاء سرا/ 2 
یحدد معنى السر فالبعض یرى أن السر هو كل ما من الصعب أن نجد معیارا صادقا      

یضر إفشاؤه بالسمعة أو بالكرامة، والبعض الآخر یجد أن كل نبا یجوز أن یعد سرا ولو غیر 
مشین بمن یرید كتمانه، المهم أنه قد یلحق ضررا بشخص ما بالنظر إلى طبیعة النبأ أو إلى 

یذكر شیئا عن نوع المرض ذلك أنه بناء على ما سبق فلا یجوز للطبیب أن . ظروف الحال
لا یصح أن یترك للطبیب سلطة تقدیر ما یجوز إفشاؤه وما یجب كتمانه طالما أنه لا 
یستطیع التنبؤ بما سیرتبه الإفشاء من آثار على المریض وینبغي أن یصل السر إلى الطبیب 

اكتشفه  بحكم مهنته حتى ولو لم یطلب منه الكتمان وحتى ولو لم یدل به المریض بل
الطبیب مصادفة عن طریق الفحص استنادا إلى مهاراته فانه ملزم بعدم إفشاء ما توصل إلیه 

من مدونة أخلاقیات الطب شاملة لكل ما یصل إلى الطبیب بحكم  37 وقد جاءت المادة
یشمل السر المهني كل ما یراه الطبیب أو جراح الأسنان ویسمعه ویفهمه أو : " عمله، بقولها

  .ؤمن علیه خلال أدائه لمهنتهكل ما ی
غیر أنه لا یعتبر سرا كل ما هو معلوم وظاهر إلى حد لا جدوى من إخفائه ، ومثال ذلك لا 
یفشي طبیب العیون سرا إذا قال أن شخص له عین زجاجیة إذ هذا الأمر ظاهر للعیان، كما 

كة ما وتختار لا تعد الشهادات الطبیة إفشاء للسر المهني إذا كان الطبیب ممثلا لشر 
موظفیها لتولي مناصب حساسة في الشركة بعرضهم على الفحص الطبي من أجل أخذ رأیه 

                                                             
، 2003دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة، ،الخطأ الطبي و التعویض عنها في ضوء الفقه و القضاءجرائم  ،شریف الطباخ1

   .106ص 
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لكن في حالة عدم ملائمة الشخص لشغل ذلك . في ملائمة موظف ما لتولي منصب ما
المنصب لا یجوز للطبیب أن یسبب رأیه بذكر نوع المرض المانع للملائمة وفي هذا الصدد 

الفرنسیة بمسؤولیة الطبیب عندما ذكر في تقریره تشخیص المرض قضت إحدى المحاكم 
  .1الذي یعاني منه شخص تقدم بطلبه للعمل في إحدى شركات الطیران

   :وقوع الإفشاء من الطبیب/3
لم یحصر القانون ألقاب الملتزمین بكتمان السر، بل أوردهم على سبیل المثال الأطباء    

لقانون العقوبات  1ف/ 301والجراحون والصیادلة والقابلات وهذا ما نصت علیه المادة 
دج الأطباء  5000إلى  500یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من : " بقولها

القابلات وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة أو والجراحون والصیادلة و 
والقانون ...". الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم وأفشوها في غیر الحالات

بهذا التجریم أراد أن یحمي مصلحة من تلجأهم الضرورة ویضطر إلى البوح بأسرارهم إلى 
صفة خاصة باعتبارهم أكثر الاطلاع عن أسرار الحیاة هذه الفئة بصفة عامة والأطباء ب

 05/85السالفة الذكر من قانون  206الخاصة بطبیعة عملهم وهو ما جاءت به المادة 
  . مخاطبة الأطباء العامین منهم والمختصین 

   ):القصد الجنائي(الركن المعنوي  :ثانیا
فلا تقوم بالإهمال أو عدم الاحتیاط جریمة الإفشاء عملیه یجب القیامها توافر القصد الجنائي 

حیث لا یرتكب جریمة إفشاء السر الطبیب الذي یهمل إخفاء ورقة متضمنة أسرار مریضه 
الاطلاع  على أنظار المرضى الآخرین نتیجة تركها فوق المكتب مما یمكن لشخص ما

  . 2علیها

                                                             
، ص 2006الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن،  ،)الخطأ(المسوط في شرح القانون المدني ،حسن على الذنون1

531   
  . 166المرجع السابق ص : منیر ریاض حنا2
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والقصد الجنائي المتطلب لقیام هذه الجریمة هو القصد العام، فینبغي أن یعلم الأمین على 
السر بكافة عناصر الجریمة، أي أن یفشي واقعة لها صفة السر المهني یلزمه القانون 

  . بكتمانها
كما یجب أن تتجه إرادته إلى السلوك المحقق للجریمة وهو فعل الإنشاء وتحقیق النتیجة 

هذا الجرم  لو لم یكن لدى الأمین على السر نیة الإضرار بصاحب السر إذ لا یستلزمحتى و 
  . قصدا خاصا
   :عقوبة جریمة إفشاء السر الطبي :البند الثالث

بتوافر كل الشروط والأركان السالفة الذكر في حق كل ممارس طبي أو من في حكمه    
من  235العقوبة حسب نص المادة كتابعیه تقوم جریمة إفشاء السر الطبي وحقت علیه 

تطبق العقوبات المنصوص علیها في : " بنصها 1لحمایة الصحة وترقیتها 05/85قانون 
من قانون العقوبات، على من لا یراعي إلزامیة السر المهني المنصوص علیها  301المادة 

مارسین فنجد أن هذه المادة جاعت شاملة للم" من هذا القانون  226و  206في المادتین 
الطبیین وشبه الطبیین الذین یعملون كمساعدین وتسمح لهم ظروف عملهم بالإطلاع على 

تنص  2من قانون العقوبات 301أسرار المرضى كما أنه أحالت العقوبة إلى نص المادة 
إلى الأطباء والجراحون  20000یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من : على

  .دج  100000منین بحكم الواقع أو المهنة أو وجمیع الأشخاص المؤت
الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم وأفشوها في غیر الحالات التي یوجب 

  ....علیهم فیها القانون إنشاؤها ویصرح لهم بذلك
  
  

                                                             
  .لحمایة الصحة وترقیتها المعدل والمتمم، المرجع السابق 05/85قانون 1
   164، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق 156/66،المعدل والمتمم للأمر 06/23قانون 2
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   :حالات إباحة إفشاء السر الطبي: البند الرابع 
ر الطبي تتنازعه نظریتان نظریة المصلحة الخاصة عرفنا فیما سبق أن أساس كتمان الس   

الطبیب (التي مفادها المحافظة على أسرار المرضى وعدم إفشائها بسبب ارتباط الطرفین 
ونظریة المصلحة العامة للمجتمع وأفراده في عدم  1في أكثر الأحوال بعلاقة عقدیة) والمریض

مین العلاج للعامة مع المحافظة على إفشاء السر المهني الذي یعد من النظام العام في تأ
ولكن بالمتأمل في النظریتین نجد أنه لا تناقض في ذلك لأن . 2خصوصیة كل شخص

. كلاهما مكمل للآخر ذلك أن المجتمع هو مجموعة أفراد وبالتالي فكلاهما أجدر بالحمایة
لذكر حیث السابقة ا 92/276من المرسوم 37وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 

أدمج النظریتین حتى لا یعطي للأطباء فرصة استغلال العلاقة التقاعدیة الناشئة بین 
المریض والطبیب لإفشاء أسراره والتي تؤدي إلى الإضرار بمصالح المجتمع بأن یفقد الأفراد 
. الثقة في المنظومة الصحیة وبالتالي یكون تفشي للأمراض والأوبئة وتحطیم كیان الدولة

أنه استثناء من قاعدة العقاب على إفشاء السر الطبي هناك حالات یجوز فیها الإفشاء غیر 
دون تحقق الجریمة بزوال الصفة الجنائیة عن فعل الإنشاء وهذا ترجیحا لمصلحة الإنشاء 
عن مصلحة الكتمان أكان ذلك برضا المریض أو لأسباب أخرى، وهذا ما سنتناوله في بندین 

د الأول أسباب إباحة إفشاء السر الطبي للمصلحة العامة و الخاصة في حیث نتناول في البن
  .بند ثاني

   :إفشاء السر الطبي للمصلحة العامة/ أولا
في مقابل کتمان السر الطبي ألزم القانون الطبیب بالإنشاء في حالات محددة ومعینة ذكرها 
في نصوص متفرقة من أجل المصلحة العامة كالتبلیغ عن الولادات والوفیات أي الخاصة 

                                                             
، الطبعة 01، الجزء السابع المجلد الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل: عبد الرزاق السنهوري1

   930ص  1998الثالثة ، الإسكندریة ، 
2 M. Benezech. B Horeini. le secret médical.confidentialité et discrétion en médecine .Paris  ،1996p18 
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بالحالة المدنیة وحالة الإنشاء من أجل الصحة والأمن العامین كالتبلیغ عن الجرائم 
  حالة الإنشاء لهدف حسن سیر العدالةوالأمراض المعدیة و 

أشار إلى هذه الأسباب  :أسباب إباحة إفشاء السر الطبي الخاصة بالحالة المدنیة/1 
قانون الحالة المدنیة في نصوص متعددة منها التبلیغ عن الموالید سواء من الأشخاص أو 

  .المستشفیات وكذا بالنسبة للوفیات
من  61مسألة التبلیغ عن الولادات بنصه في المادة  عالج المشرع :التبلیغ عن الموالید  - أ

یصرح بالموالید خلال خمسة أیام من الولادة إلى ضابط :" الأمر المتعلق بالحالة المدنیة
  . 1..."الحالة المدنیة

فقد حدد المشرع مدة التبلیغ بخمسة أیام ، وهي تختلف من تشریع لآخر، لكن الشيء     
المتفق علیه، هو أن التبلیغ عن الولادة أمر إجباري من قبل الطبیب أو القابلة أو في 
الحالات التي تحدث فیها عملیة الولادة، سواء داخل أو خارج المستشفیات أو المراكز 

من نفس  62في مسكن خاص ، وهذا ما نصت علیه المادة  الصحیة المخصصة لذلك، أو
لا فالأطباء والقابلات وأي : " الأمر السابق الذكر بما یلي ٕ یصرح بولادة الطفل الأب أو الأم وا

شخص آخر حضر الولادة، وعندما تكون الأم ولدت خارج مسكنها فالشخص الذي ولدت 
  . الأم عنده 

ح عن الولادة یقع على الطبیب أو القابلات على غرار وهذا یعني أن الالتزام بالتصری    
ذوي الشأن أو أي شخص حصلت عنده واقعة الولادة مما یستدل منه أن التبلیغ عن الولادة 
للجهات المعنیة لا یعتبر إفشاء للسر الطبي حتى ولو كانت الولادة ناتجة عن حمل غیر 

  . الذي لا ذنب له في ذلكوفي هذا حفاظا على حقوق الولادة أو المولود 2شرعی 

                                                             
  .27/02/1970، بتاریخ 12المتعلق بالحالة المدنیة، الجریدة الرسمیة، العدد  1970/02/19مؤرخ في  70/20أمر رقم 1
، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، المسؤولیة الجزائیة للأطباء عن إفشاء السر المهني: موفق على عید2

  . 148،ص 1998الأردن، 
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المتعلق بالحالة المدنیة  20/70من الأمر  78نصت المادة  :التبلیغ عن الوفیات   - ب
لا یمكن أن یتم الدفن دون ترخیص من ضابط الحالة المدنیة مكتوب على ورقة : "على أنه

أو  عادیة ودون نفقة ولا یمكن أن یسلم الترخیص إلا بعد تقدیم شهادة معدة من قبل الطبیب
یتضح من هذا أن الطبیب وحده المكلف بإعداد شهادة .... من قبل ضابط الشرطة القضائیة

تثبت وفاة الشخص وبالتالي لا تعد هذه الشهادة إفشاء للسر الطبي بل هي ضمن 
اختصاصات الطبیب التي كلفه بها القانون حیث یدون الطبیب فیها طبیعة الوفاة وتاریخها، 

رثة هذا إذا كانت الوفاة طبیعیة أما إذا كانت غیر طبیعیة فعلى وذلك لإحقاق حقوق الو 
الطبیب تبلیغ الجهات الرسمیة والقضائیة بذلك لفتح تحقیق من أجل معرفة أسبابها قبل زوال 

  .المعالم الحقیقیة من الجثة أو المنع انتقال العدوى
ء الولادة أو بعدها بقلیل، كما أن القانون یلزم الطبیب بالتبلیغ عن وفاة الطفل سواء أثنا   

تتخلص وقائعها، بأن فتاة حملت من سفاح ووضعت بمساعدة طبیب في منزل 1ففي قضیة 
والدها إلا أن الطفل توفي بعد لحظات من الولادة، فاعتقد الطبیب أنه لا داعي للتبلیغ وعلى 

ضي علیه الأخص فان ذلك فیه ستر للفضیحة، فلما انتشر الخبر قدم الطبیب للمحاكمة وق
  .بالعقاب لعدم تبلیغه عن الولادة

نتناول في هذا : أسباب إباحة إفشاء السر الطبي من أجل الصحة والأمن العامین/ 2
الشأن مسألتین جد هامتین، هي إفشاء السر الطبي من أجل الصحة العامة، ونقصد بها 

المرضیة الخطیرة الضرورة الملحة على الطبیب، في أن یبلغ الجهات المختصة عن الحالات 
والمهددة للصحة العامة، من أجل الحفاظ على سلامة الأشخاص من الأوبئة، وانتشار 

العام على الجرائم  العدوى في أوساط المجتمع، والمسألة الثانیة هي التبلیغ من أجل الأمن
  .التي تصل إلى علم الطبیب

                                                             
  .680، المرجع سابق، ص إذا أفشى سرا من أسرار مهنته مدى المسؤولیة الجنائیة للطبیب محمود محمود مصطفی،1
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علامخي الحذر فكلتا الحالتین تشتركان في كون الهدف من الإفشاء هو تو      ٕ السلطات  وا
بالخطر المهدد لأمن واستقرار المجتمع فالطبیب یرجح كفة الإنشاء بالسر عن الالتزام 

  . بالكتمان من أجل إنقاذ ووقایة المجتمع من الأمراض المعدیة أو من الجرائم
إن كون المصلحة العامة أولى بالحمایة من المصلحة : إفشاء السر من أجل الصحة العامة  - أ

قانونا عن الأمراض المعدیة سواء أوبئة أو  1خاصة، ولا شك في أن الطبیب ملزم بالإبلاغ ال
أمراض تناسلیة أو مهنیة أو عقلیة من أجل اتخاذ التدابیر الوقائیة والعلاجیة من طرف 

من قانون حمایة الصحة  54السلطات المعنیة، وهذا ما ذهب إلیه المشرع في نص المادة 
لصحیة المعنیة بأي مرض یجب على أي طبیب أن یعلم فورا المصالح ا: " وترقیتها بقولها

لا سلطت علیه عقوبات إداریة وجزائیة  ٕ   ". معد شخصیا وا
ولا یعد الإبلاغ في هاته الحالة إفشاء للسر الطبي بل هو واجبا تنفیذا لأمر القانون حسب ما 

لا جریمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن :" من قانون العقوبات بقولها 39نصت علیه المادة 
ومن أجل عدم إطلاق العنان للأطباء في إفشاء السر الطبي حاول المشرع . ...به القانون

من قانون  55الإشارة إلى مفهوم الأمراض المعدیة وكیفیة التصدي لها كما جاء في المادة 
یخضع السكان للتطعیم الإجباري المجاني قصد الوقایة من الأمراض العفنة :" بقولها 85/05

نظیم قائمة الأمراض العفنة المعدیة التي تستوجب التطعیم المعدیة، تحدد عن طریق الت
  ".الإجباري

إلا أن هناك أمراض قد ظهرت نتیجة التطور العلمي فكان لابد من النص علیها ولو      
في لوائح وقرارات ضف إلى ذلك أن قانون الأسرة المعدل أوجب إجراء الفحوص الطبیة قبل 

علام الزوجین المقبلین ع ٕ  وفي 2لیه بكل مرض مكتسب أو ورائي یعاني منه أحدهماالزواج وا
                                                             

، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة المسؤولیة المدنیة في مجال طب وجراحة الأسنان ،محمد عبد الظاهر حسین1
   127ص ، 2004القاهرة، 

والمتضمن  11/84یعدل ویتمم القانون رقم  02/2005/ 27: المؤرخ في  05/02:مقرر من الأمر رقم 07تنص المادة 2
، على أنه یجب على طالبي الزواج أن یقدما وثیقة طبیة 2005/02/27: بتاریخ 15قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة، العدد 

  ..." مرض  لا یزید تاریخها عن ثلاثة أشهر تثبت خلوهما من أي
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تغلیب المصلحة المجتمع على الالتزام بالسر الطبي وهذا بمنح كل واحد منهما شهادة  هذا
طبیة تثبت صحتهما أو مرض أحدهما بالإضافة إلى التبلیغ عن الأمراض المعدیة والتناسلیة 

ریح بموجب شهادة طبیة بحجة السر یقع واجب على عاتق الطبیب أن لا یمتنع عن التص
الطبي عن المرضى عقلیا خاصة إذا كان هؤلاء یشكلون خطر وهذا ما نصت علیه المواد 

المتضمن حمایة الصحة وترقیتها حیث جاء  05/85من القانون رقم  125و 111و 109
یجب أن یرفق طلب الفحص الإجباري في الأمراض العقلیة :"... بنصها  111في مادته 

هادة طبیة یحررها أي طبیب یبین فیها الاضطرابات العقلیة التي یعاني منها المریض بش
  . والخطر الذي یمثله 

المهنیة كتلك  1كما أن الطبیب یتحرر من السر الطبي في حالة اكتشافه لمرض مهني   
الناتجة عن تفاعلات أو ترسبات لمواد كیمیائیة في الجسم ، وذلك بالتبلیغ عن هاته 

راض المفتشیة العمل من أجل عدم انتشار العدوى من جهة كما في حالات الالتهاب الأم
الكبدي ومن جهة أخرى من أجل صیانة حق العامل في مواجهة صندوق الضمان 

من القانون المتعلق  63الاجتماعي ومراقبة توفر شروط العمل وهذا ما نصت علیه المادة 
  .2بحوادث العمل والأمراض المهنیة

نقصد بإفشاء السر الطبي من أجل الأمن العام،  :إفشاء السر من أجل الأمن العام/ -ب
حالة التبلیغ عن الجرائم التي علمها الطبیب عند ممارسته لمهنته أو بسببها حیث أن الطبیب 
  یدخل في إطار الالتزام العام كأي مواطن بالإبلاغ عن تلك الجرائم تغلیبا للصالح العام حتى 

ذلك إفشاؤه لسر المریض إذ لا یعقل أن یكون السر هو التستر على الإجرام ولو ترتب 
   .3وحمایة المجرمین

                                                             
  . 150ص  2002، الجزء الأول دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، التنظیم القانوني لعلاقات العمل،أحمیة سلیمان 1
 28المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة، الجریدة الرسمیة، العدد  1983یونیو  02: المؤرخ في 83/16القانون رقم 2

  .1983یولیو  05 ،بتاریخ 20السنة 
   223،ص 1992الطبعة الأولى دار النهضة العربیة، القاهرة،  التزامات الطبیب في العمل الطبي،: علي حسین نجیدة3
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فالإبلاغ في هذه الحالات یكون سواء بعد وقوع الجریمة أو قبل وقوعها ولما كان الطبیب     
فرد من هذا المجتمع فان التبلیغ واجب عام یقع على عاتق كل شخص تصل الى علمه 

من قانون  301/021محاولة الإخلال بالأمن العام وطبقا لنص المادة معلومات،عن 
ومع ذلك فلا یعاقب الأشخاص المبینون أعلاه رغم عدم : "...العقوبات التي نصت على أنه

التزامهم بالإبلاغ عن حالات الإجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم ، 
ابقة إذا هم أبلغوا بها، فإذا دعوا للمثول أمام بالعقوبات المنصوص عنها في الفقرة الس

  ". القضاء في قضیة إجهاض یجب علیهم الإدلاء بشهادتهم دون التقید بالسر المهني
فالمشرع أوجب على الطبیب، التبلیغ عن الجرائم التي یعلم بها،ومن بینها جریمة     

جب السر المهني، وعلیه الإجهاض، فإذا استدعي للمثول أمام القضاء، فهو غیر مقید بوا
  . التصریح بوقوع عملیة الإجهاض حمایة للمجتمع من هذه الجرائم

فالقانون أعطى له وبصریح العبارة رخصة قانونیة لإفشاء السر المهني مثلما نصت علیه     
یجب : " المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها على أنه 85/05من قانون رقم  206/03المادة 

على الأطباء أن یبلغوا عن سوء معاملة الأطفال القصر والأشخاص المحرومین من الحریة 
  ". ارستهم مهنتهمالتي لاحظوها خلال مم

لا یمكن : "من مدونة أخلاقیة الطب على ما یلي 12كذا في نفس السیاق نصت المادة 
للطبیب أو جراح الأسنان المدعو الفحص شخص سلیب الحریة أن یساعد أو یغض الطرف 

..". یتعین علیه إخبار السلطة القضائیة بذلك...عن ضرر یلحق بسلامة جسم هذا الشخص
یجب على الطبیب أو جراح الأسنان : من نفس القانون على ما یلي 54ة كما نصت الماد

أن یبلغ ...المدعو للاعتناء بقاصر أو بشخص معوق إذا لاحظ أنهما ضحیة معاملة قاصیة
  ". بذلك السلطات المختصة

                                                             
المتضمن قانون العقوبات،  156/ 66: المعدل والمتمم للأمر رقم 20/12/2006: مؤرخ في 23/06: القانون رقم1

  . المرجع السابق



 الجراح للطبیب  ونفیها إثباتها بین الجزائیة المسؤولیة                  : الثاني الفصل 
 

 69 

إن كل هذه النصوص توجب على الطبیب تبلیغ الجهات المختصة عن وقوع جریمة أو     
  .لمنع وقوع الجریمةالتبلیغ عن السر 

إن التشریعات والنصوص القانونیة المتفرقة  :إفشاء السر الطبي لحسن سیر العدالة/ ج 
جاءت بأحكام ملزمة توجب الطبیب بإفشاء السر الطبي لتسهیل عمل القضاة في الوصول 

  . إلى الحقیقة
توفرها حتى  لكن هذا الإفشاء لیس مطلقا في مجمله، بل هناك ضوابط وشروط لابد من     

  . یكون الإفشاء قانونیا من طرف الطبیب المعالج أو الخبیر
  : شهادة الطبیب المعالج أمام القضاء -

إن الرخص القانونیة التي منحها المشرع لهذه الفئة من المهن، والتي تسمح لهم     
بالإفضاء عن أسرار مرضاهم هي في الحقیقة رخص قررت لصالح خدمة مرفق القضاء 

  .سیر العدالة وهذا للوصول إلى الحقیقة وحسن
إن التشریعات والنصوص القانونیة المقرفه جاعت پاحکام ملزمة توجب الطبیب بإفشاء السر 

  . الطبي لتسهیل عمل القضاة في الوصول إلى الحقیقة
لكن هذا الإفشاء لیس مطلقا في مجمله، بل هناك ضوابط وشروط لابد من توفرها حتى     

  . اء قانونیا من طرف الطبیب المعالج أو الخبیریكون الإنش
أمام هذا التعارض بین الواجبین، وهما حفظ السر المهني، وواجب أداء الشهادة أمام القضاء 

وعدم أنه بسكوته  حیث1یصبح من الضروري على الطبیب الموازنة بین هذین الواجبین
شهادته سیعرض بریئا للعقاب ظلما، كما أنه سیحاكم عن عدم الإدلاء بالشهادة أمام 
  القضاء، لأن ذلك یدخل ضمن عرقلة حسن سیر العدالة وتمتاز الشهادة بطابعها المعنوي إذا  

غیر أن هناك تحفظ  2تنصب في شكل أقوال وتصریحات تخضع لمطلق تقدیر القاضي
كل شخص استدعی : " من قانون الإجراءات الجزائیة بقولها 97/01صریح ورد في المادة 

                                                             
. 170،ص 1989، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، المسؤولیة الجنائیة للأطباء والصیادلة: یر ریاض حنانم1
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  .195، ص 2001، الطبعة الأولى ، موفم للنشر، مصر،  القرائن القضائیة: مسعودة زبدة2



 الجراح للطبیب  ونفیها إثباتها بین الجزائیة المسؤولیة                  : الثاني الفصل 
 

 70 

السماع شهادته ملزم بالحضور وحلف الیمین وأداء الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونیة 
   . 1المتعلقة پسر المهنة

وبكل وضوح في صیاغتها قررت في الشطر الأول المبدأ العام المتمثل في الالتزام بأداء 
أن الشطر الأخیر منها تضمنت هذا التحفظ ولقد تأكد هذا التحفظ في الشهادة، في حین 

على أن الطبیب  2المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 90/17من قانون  206/05المادة 
المعالج لا یمكنه الإدلاء بشهادته إلا برضي المریض نفسه وفي حدود الأسئلة المطروحة 

لإدلاء بها حسب ما نصت علیه المادة علیه وأن لا یتعدى إلى أمور لم یطلب منه ا
  . من نفس القانون 206/04
غیر أنه استثناء من هذا الحكم حرر المشرع صراحة الطبیب من السر في حالة الإدلاء    

بالشهادة أمام القضاء في جریمة الإجهاض نظرا لخطورتها حتى ولو اعترض المریض على 
فإذا دعوا : "...من قانون العقوبات بقولها 301/02هذه الشهادة وهذا ما نصت علیه المادة 

للمثول أمام القضاء في قضیة إجهاض یجب علیهم الإدلاء بشهادتهم دون التقید بالسر 
  ". المهني 

خلاصة لما سبق نجد أنه إذا داعي الطبیب للشهادة أمام القضاء یجب علیه الالتزام بالسر 
اء من ذلك یمكن له إفشاء السر المهني المهني إلا إذا صدر له رضا المریض بذلك واستثن

  . المتعلق بجریمة الإجهاض بدون رضا المریض بل حتى ولو اعترض على ذلك
یتعین علیه أحیانا   3سبب افتقار القاضي للمعرفة التقنیةل :شهادة الخبیر أمام القضاء -

قاضي الاستعانة بأهل الاختصاص في المسائل المعروضة علیه والقاضي الجزائي مثل ال
                                                             

، بتاریخ 48عدد المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة،  28/06/1966مؤرخ في  155/66أمر رقم 1
  . المعدل والمتمم 10/06/1966

المتعلق لحمایة الصحة وترقیتها، الجریدة الرسمیة  85/05المعدل والمتمم للقانون  31/07/1990المؤرخ في  17/90قانون 3
  1990/08/15بتاریخ  35عدد 

  
3 Marion schnitzler. la communication du dossier médical dans le cadre d'une expertise ،judiciaire   ، Gestions 
hospitalieres Paris  155 p  2005  
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المدني له سلطة تقدیریة وله الخیار في اللجوء إلى الخبرة غیر أنه یجدر التنویه بأن في 
  .   1المادة الجزائیة لا یمكن رد الخبیر خلافا لما هو جار في المادة المدنیة

فالخبیر هو الشخص المؤهل فنیا وعلمیا لتبیان الحقائق والوقائع المتعلقة بالموضوع     
بداء الرأي فیه وبناء على ذلك یباح له الإدلاء بكل ما علم به من  ٕ المطلوب منه دراسته وا
المریض یجسد المحكمة أو الجهة التي انتدبته ولا یمكن أن نصف الأمر بإفشاء السر غیر 

من 2 207/2بیر أن یعلم المریض بصفته وهذا ما نصت علیه المادة أنه یجب على الخ
یتعین على الطبیب أو جراح الأسنان أو الصیدلي : " قانون حمایة الصحة وترقیتها بقولها

المكلف بمهمة الخبرة أو المراقبة أن یطلع الأشخاص الذین سیقوم بفحصهم مخول بهذه 
  .... الصفة

ثقة المریض للإیقاع به حیث یتبادر إلى ذهن المریض أن  فلا یمكن أن یستغل الخبیر    
من مدونة أخلاقیات  97هذا الأمر یدخل في إطار العلاج لمصلحته ولقد أشارت المادة 

ذا حدث ذلك . الطب على أنه لا یجوز أن یكون الطبیب معالجا وفي ذات الوقت خبیرا ٕ وا
ثل المحكمة أو الجهة التي انتدبته لأن الخبیر یم3یمكن لهذا الأخیر أن یرفض مهمة الخبرة

فإفشاء السر إذ أن عمله لا یتجزأ من عملها بشرط أن یفضي به لهذه الأخیرة فقط  وعلیه 
   206/044وفي حدود ما طلب منه وهذا ما تضمنته المادة 

قد یجد الطبیب نفسه مضطرا إلى إفشاء سر  :إفشاء السر الطبي للمصلحة الخاصة/ثانیا
تحتمها علیه حالات كأن یكون ذلك لصالحه في الدفاع عن نفسه من مریضه لضرورات 

  . جریمة هو متهم بها أو عندما یرخص له المریض بذلك برضاه

                                                             
  . 17، ص 1994، 50مجلة الشرطة الجزائریة، العدد  الخبرة الطبیة ودورها في الإثبات في المادة الجزائیة،: عبد العزیز نویري1
  . المرجع السابق: المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها  17/90قانون 2
  . 21المرجع نفسه، ص : عبد العزیز نویري3
  المرجع السابق : المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 17/90قانون 4
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استقر الرأي على : الحالات المخول فیها للطبیب إفشاء السر الطبي للدفاع عن نفسه/ 1
ه عندما یكون أن الطبیب الحق في كشف السر دفعا للمسؤولیة في نطاق الدفاع عن نفس

فهنا یجد نفسه مضطرا . محل اتهام لارتكاب جریمة تمس بسمعته كالجرائم الأخلاقیة
لاستعمال حقه في الكشف عن الأسرار المتواجدة في الملفات الطبیة أو غیرها من أجل 

ظهار براءته ٕ كما أنه من الثابت قانونا أن الطبیب یتحرر من الالتزام بالسر . كشف الحقیقة وا
عند اتهامه بخطأ طبي سواء أمام النیابة أو التحقیق أو جهات الحكم التي بإمكانها  الطبي

یضاف إلى  1مرضاه  عقد الجلسة سریة غیر أنه لا یجوز له النشر في الصحف الأسرار
ذلك حیاة إذا وقع خلاف بینه وبین المریض حول الأتعاب بحسب الجهد الذي بذله أو نوعیة 

  . العلاج 
الحالات ترجح مصلحة الطبیب على مصلحة المریض وبالتالي یباح للطبیب في ففي كل 

إفشاء سر المریض بالقدر الكافي من الأسرار التي توجب الكشف عنها تبرئة للطبیب من 
  .التهم المنسوبة إلیه

إن رضا المریض، یعد سببا للإباحة : تصریح المریض للطبیب بإفشاء السر الطبي/ 2
سر، فصاحب الحق الشخصي في السر له أن یفشیة، ومن ثم یجوز له أن بإفشاء الطبیب لل

  . 2یطلب ممن ائتمنه على هذا السر أن یفضي به نیابة عنه للغیر
فإذا طلب مثلا مریضا ما بواسطة زوجته شهادة بمرضه من الطبیب المعالج، فلیس في     

فمهما كانت المصلحة العامة توجب الكتمان والتستر على  3إعطاء هذه الشهادة إفشاء للسر
أسرار المرضى إلا أن أغلبیة الفقه سارت باء السر بطلب ورضا صاحبه ولقد نصت المادة 

                                                             
، 1998معارف، الإسكندریة، ، الطبعة الأولى، منشأة المسؤولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات: عبد الحمید الشواربي1

   304ص 
  ، 110المرجع السابق، ص  ،عنها في ضوء الفقه و القضاءجرائم الخطأ الطبي و التعویض  شریف الطباخ، 2
  298المرجع السابق، ص : عبد الحمید الشواربی 3
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أن یفشي ... لا یمكن للطبیب: "من قانون حمایة الصحة وترقیتها على هذا بقولها205/051
  ". یضه أنه لا مانع من من ذلكالأحداث المعنیة بالسر المهني إلا إذا إعفاء مر 

عند " مثال ذلك التقریر الذي نشر حول الحالة الصحیة للرئیس عبد العزیز بوتفلیقة    
حیث  2005-11-26الفرنسي بتاریخ " Val de Graceفال دوغراس "دخوله مستشفى 

ظهر الرئیس على شاشة التلفزة وصرح بأن التقریر الذي نشر حول صحته من قبل الطبیب 
لخاص به، كان بترخیص منه شخصیا، غیر أن إفشاء السر الطبي للمریض إذا كان ا

سیزیده ألما أو یؤزم وضعیته الصحیة فمن باب أولى أن یكتم عنه السر حسب ما نصت 
  . من أخلاقیات المهنة 51علیه المادة 

حته من یثور التساؤل حول إذا ما توفي المریض فهل یعد رضا ورئته بالإفشاء سببا لإبا   
أقر بحق هؤلاء في الاطلاع على ملف مورثهم وطلب شهادة طبیة تبین حالته من 2فمن الفقه

الصحیة قبل الوفاة ومن جانب آخر رفض فریق على الإفشاء على أساس حفظ كرامة المیت 
  :السالفة الذكر بقولها 3من مدونة أخلاقیات الطب 41حسب ما نصت علیه المادة 

  .  "بوفاة المریض إلا لإحقاق حقوق لا یلغي السر المهني"
و من هذا النص نستخلص أن المشرع منع كمبدأ عام على الطبیب أو الورثة إفشاء سر     

مرض المتوفي، ومع ذلك أقر استثناء من هذا المبدأ إفشاء السر إذا كان لمصلحة مشروعة 
مورثهم بعاهة  ومثال ذلك حق ورثة البائع المتوفي في الحصول على شهادة تثبت إصابة

عقلیة لإثبات عیب التصرف من مورثهم في مرض الموت وبناء على ما سبق یمكننا القول 
أنه متى صدر الرضا صحیحا من صاحب السر إلى من استودعه علیه حسب الشروط 

                                                             
  . المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، المرجع السابق 17/90قانون 1
، الطبعة الأولى منشأة المعارف ، مسؤولیة الطبیب الجراح وطبیب التخدیر ومساعدیهم سمیر عبد السمیع الأردن، 2

  . 322ص  2004الإسكندریة، 
  .المرجع السابق: المتضمن مدونة أخلاقیات الطبي 92/276مرسوم تنفیذي  3
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ودون مخالفة القوانین المانعة للإفشاء أمكن للطبیب أن یفضي بما لدیه من أسرار دون أن 
  .1ي مسؤولیةیترتب على ذلك أ

   جریمة الإجهاض: الثالثالفرع 
تعتبر جریمة الإجهاض من الجرائم الماسة بحیاة المریض و سلامة جسده، على اعتبار     

أن المشرع الجزائري أقر لها عقوبات ردعیة، و علیه سنتطرق في هذا المطلب التعریف هذه 
 . الجریمة و أركانها و من ثم العقوبة المقررة لها

  مفهوم  الإجهاض : البند الأول 
یعرف الإجهاض بأنه لفظ محتویات الرحم للحامل قبل إتمام فترة الحمل، ویتساوى في      

، وهو ما )أي قبل قابلیة الجنین للحیاة(ذلك إذا تم إفراغ محتویات الرحم حتى الشهر الرحمي
إتمام أشهر الحمل، ویعبر یعبر عنه بالإجهاض عادة، أو إذا تم إفراغ محتواه بعد ذلك وقبل 

عنه بالولادة المبكرة، وبالتالي فإن الإجهاض من الناحیة القانونیة یشمل لفظ الرحم لجنین 
  . 2غیر قابل للحیاة، أو ولادة مبكرة لجنین قابل للحیاة

استعمال وسیلة صناعیة تؤدي إلى طرد :" ویعرف بعض الفقهاء الإجهاض الجنائي بأنه
:" ، ویعرفه الفقه الإنكلیزي بأنه"لادة إذا تم بقصد إحداث هذه النتیجةالجنین قبل موعد الو 

، والإجهاض "تدمیر متعمد للجنین في الرحم، أو أي ولادة سابقة لأوانها بقصد إماتة الجنین
القیام بأفعال تؤدي إلى إنهاء حالة الحمل لدى المرأة الحامل : الجنائي من الناحیة الطبیة هو

، أما من الناحیة "، إذا تمت تلك الأفعال بقصد إحداث هذه النتیجةقبل الوضع الطبیعي
القانونیة فالإجهاض الجنائي تعبیر حقوقي لجرم اجتماعي یمثل فعلا غیر شرعي، وتعاقب 

                                                             
  . 305المرجع السابق ص : عبد الحمید الشواربي 1
  ، 2013/2014، ،مذكرة ماستر،محمد خیضر ،بسكرة المسؤولیة الجنائیة للطبیب في التشریع الجزائريمالكی نجمة،  2
  .36ص  
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القوانین العامة الخاصة مرتكب هذا الفعل، وتشدد بعض القوانین الجزائیة العقوبة إذا كان 
 .1الفعل طبیبا مرتكب و

إلى  304بالنسبة للمشرع الجزائري فقد تعرض لجریمة الإجهاض فنص في المواد من     
من قانون العقوبات الجزائري على عقاب كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض  313

حملها بأیة وسیلة أو حرض على ذلك، فالمشرع هنا لم یشترط وجود حمل، بل وحرصا منه 
اني الذي قصد إنهاء الحمل لدي امرأة، حتى ولو ثبت على حق الجنین في الحیاة یعاقب الج

عدم وجود حمل، وأن الجاني اعتقد خطأ بوجوده، ویظهر بوضوح اعتناق المشرع بعد ذلك 
للمذهب الذي یعاقب على الجریمة المستحیلة، كما نص أیضا على معاقبة الحامل التي تقوم 

  . 2بإجهاض نفسها
الجنین في الحیاة ضمانا للسلامة البدنیة من جهة  وقد بسط المشرع الجزائري حمایته لحق

الوجود، ونص على صیانتها بالعقاب في حالة المساس بهذا الحق، و من جهة أخرى حمی 
حق الجنین المستكن في رحم أمه من إخراجه قبل یوم ولادته الطبیعیة، و یعاقب الجاني 

جماع القانوني والطبي ویكاد یكون الإ. على فعل الإجهاض سواء عاش الجنین أو مات
منعقدا على إعفاء الطبیب من المسؤولیة في حالة الإجهاض الطبي، هذا الأخیر الذي 
یجریه الطبیب عندما تكون حیاة الأم الحامل معرضة للخطر أو الموت، ولا سبیل لإنقاذها 

ذلك إلا بإجرائه ضمن شروط أقرتها التشریعات، واللوائح الطبیة الشروط اللازمة لاعتبار 
  .3الإجهاض إجهاضا علاجیا

 304وقد نص قانون العقوبات الجزائري على عقوبة هذه الجریمة والشروع فیها بنص المادة 
من قانون العقوبات، ویعاقب الجاني بالحد الأقصى للسجن المؤقت إذا كان من  306إلى 

                                                             
، الطبعة الأولى، جامعة نایف العربیة للعلوم، المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الأخطاء الطبیةمنصور عمر المعایطة،  1

  93ص . 2004السعودیة، 
، 2007دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  المستحدثة،الحمایة الجنائیة للجنین في ظل التقنیات أمیرة على أمیر عیسى خالد، 2

   118ص 
  .  96، ص السابقمنصور عمر المعایطة، المرجع 3



 الجراح للطبیب  ونفیها إثباتها بین الجزائیة المسؤولیة                  : الثاني الفصل 
 

 76 

أن للجنین  ذلك. من قانون العقوبات 304عادته ممارسة الأفعال المنصوص علیها بالمادة 
حق طبیعي أساسي یتمثل في استمرار الحمل، ونموه وتطوره حتى میلاده في أوانه الطبیعي، 

أي الجنین المورد الرئیسي الذي یتغذى منه الوجود الاجتماعي، ولأجل هذا تحمي (فهو 
جمیع الشرائع هذا الحق و تضع عقبات تتفاوت في قسوتها من تشریع لآخر على كل من 

  . 1رحم أمهق الجنین في استمرار نموه داخل یعتدي على ح
  :أركان جریمة الإجهاض:البند الثاني 

  :دراسة أركان جریمة الإجهاض یتعین التعرض إلى عناصرها الثلاثة المتمثلة فيل 
   الركن المفترض: أولا
من قانون  239لا تقوم جریمة الإجهاض إلا من طرف أشخاص معینین حددتهم المادة    

، إلى جانب "كل طبیب أو جراح أسنان أو صیدلي أو مساعد طبي:" التي بقولهاالصحة 
الأطباء أو القابلات أو جراحو : من قانون العقوبات التي تنص على 306نص المادة 

الأسنان أو الصیادلة و كذلك طلبة الطب وطب الأسنان وطلبة الصیدلة ومستخدمو 
الطبیة وتجار الأدوات الجراحیة والممرضون  الصیدلیات ومحضرو العقاقیر وصانعو الأربطة

   "....والممرضات والمدلكون والمدلكات
والعلة من تشدید العقاب أن أصحاب الصفات السابقة تتوافر لدیهم المعلومات الفنیة     

والخبرة العملیة، والوسائل العلمیة التي تعینهم على ارتكاب الجریمة بسهولة ویسر، مع إخفاء 
یشجع على الالتجاء إلیهم، فضلا على أن الجاني ذا الصفة المشار إلیها عادة ما أمرها، مما 

یكون محترفا لإجراء مثل هذه العملیات بهدف تحقیق الثراء غیر المشروع، وهذه أمور تشكل 
استغلالا للأمانة العلمیة التي بین یدیه في ارتكاب الجرائم، وصیانة منه لشرف مهنته 

   .2علیه إتیان مثل هذا الفعلوقوانینها التي تحرم 

                                                             
  115أمیرة على أمیر عیسى خالد، المرجع السابق، ص 1
، ص 2006، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، الحمایة الجنائیة للجنینعبد النبي محمد محمود أبو العینین، 2

253-252   
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والإجهاض یفترض أول الأمر وجود امرأة حامل أو مفترض حملها، یقع علیها فعل من      
. 1الجاني من شأنه إخراج الجنین من رحم أمه قبل موعد ولادته الطبیعي مع تعمده ذلك

هو وجود وتتطلب جریمة الإجهاض بالإضافة إلى الركنین المادي و المعنوي ركنا مفترضا 
  . 2الحمل، وهو ركن اختلفت فیه التشریعات، بما فیها المشرع الجزائري

و لا تثیر نهایة الحمل ما تثیره بدایته من إشكال، فیولادة الجنین حیا وانفصاله عن جسم الأم 
تبدأ مرحلة جدیدة، یعتبر فیها الاعتداء علیه اعتداءا على إنسان، بخلاف ما یسبق تلك 

البعض یرى أن الأخذ بهذه الفكرة، یجعل الاعتداء غیر المقصود على  المرحلة، غیر أن
الجنین أثناء الولادة وفي طریقه للخروج لا یندرج تحت أي نص من نصوص القانون، حیاة 

  . 3سواء تلك المتعلقة بالإجهاض أو القتل
   الركن المادي: ثانیا
من  304یقوم الإجهاض على صور السلوك الإجرامي المتمثلة فیما نصت علیه المادة    

كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو : "قانون العقوبات بقولها
مشروبات أو أدویة أو باستعمال طرق أو أعمال عنف، أو بأیة وسیلة أخرى سواء وافقت 

خمس سنوات و  05سنة إلى  01شرع في ذلك یعاقب بالحبس من على ذلك أو لم توافق أو 
دینار، و إذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة  10.000إلى  500بغرامة من 

  ". عشرین سنة  20عشر سنوات إلى  10السجن المؤقت من 
لجنین و یتمثل الركن المادي في إتیان سلوك إجرامي ینتج عنه الفعل الآثم، وهو إخراج ا   

 من رحم أمه، و یكون هذا الفعل المادي سواء بالضرب، أو إعطاء مواد، أو أدویة، أو
مأكولات، أو القیام بحركات ریاضیة عنیفة، مما یؤدي إلى سقوط الحمل وهي نتیجة هذا 

                                                             
  .52المرجع السابق، ص  المسؤولیة الجنائیة للطبیب محمود القبلاوي،1
، ص 2013/2012قادري یمینة، جریمة الإجهاض، مذكرة ماستر، دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون، السنة الجامعیة 2

27 51   
  . 30قادري یمینة، نفس المرجع، ص  3
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بین السلوك  ةسببیالسلوك الإجرامي، فیسقط الجنین إما حیا أو میتا، وتكون هناك علاقة 
یجة، بأن یثبت أن فعل الجاني هو الذي أخرج الجنین من رحم أمه قبل میعاد الإجرامي والنت

  . ولادته الطبیعي ، فإذا لم توجد هناك علاقة سببیة انتفت المسؤولیة الجنائیة
 وينالمع الركن: ثالثا
لا یعاقب القانون على جریمة الإجهاض إلا إذا توافر القصد الجنائي ككل جریمة عمدیة،    

تتجه إرادة الجاني إلى تحقیق النتیجة، مع توافر العلم بأركانها وهي إنزال الجنین قبل أي أن 
المیعاد من امرأة حامل، فلا یرتكب جریمة الإجهاض من یتسبب بخطئه في إجهاض امرأة 

  . 1حبلى، لكن یسأل عن جریمة الخطأ، وقد یرتكب قتلا إذا توفیت المرأة من فعله
  : ن العناصر الآتیةو یتكون القصد الجنائي م

  العلم -1
یجب أن یعلم الجاني بأنه یرتكب فعله على امرأة حامل، و علیه لا یسأل عن إجهاض    

التخلف القصد الجنائي لدیه، من یعتدي عمدا بالضرب على امرأة حامل فیتسبب بفعله هذا 
یجب أن في هلاك الجنین، متى ثبت أنه كان یجهل وقت اعتدائه علیها أنها حامل، كما 

یعلم الجاني أن من شأن فعله إنهاء حالة الحمل قبل الأوان، فإذا تخلف لدیه العلم بذلك كما 
في حالة من یعطي الحامل دواء یعتقد أنه لا یؤثر على حملها، لا یسأل عن إجهاض ولو 

  . 2أدى تناولها لهذا الدواء إلى إجهاضها
حدوث النتیجة الإجرامیة كأثر  -عله وقت اقترافه لف -و یجب على الجاني أن یتوقع     

لهذا الفعل، وتطبیقا لذلك لا یتوافر القصد الجنائي لدي من أعطى حاملا مادة لتستعملها 
كدهان جلدي، ولم یكن یتوقع أنها سوف تتناولها عن طریق الفم، فیترتب على ذلك 

  . 3إجهاضها
                                                             

   52. 40المرجع السابق، ص ، في التشریع الجزائري المسؤولیة الجنائیة للطبیبمالكی نجمة، 1
  .36قادري یمینة ، المرجع السابق ، ص  2
  ۔223عبد النبي محمد محمود أبو العینین، المرجع السابق، ص 3
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  الإرادة -2
د أن یقصد الشخص السلوك هي نشاط نفسي یرمي إلى تحقیق هدف معین، أي لا ب

الإجرامي،و النتیجة الإجرامیة المترتبة على هذا السلوك والتي یعاقب علیها المشرع، وبالتالي 
  . 1لا یسأل الشخص عن فعله ونتیجته، إذا لم یكن هذا الفعل تعبیرا عن إرادته

لإجهاض، ویعتبر الطبیب مرتكبا لهذه الجریمة، إذا أعطى امرأة حاملا أدویة تساعد على ا
أو أجبرها على تمارین ریاضیة شاقة، فإذا كان الطبیب لا یعلم بالحمل ثم توفیت المرأة 

ذا استعملت الوسائل المجهضة ولم تجهض المرأة، فنكون أمام . فیسأل هنا عن قتل خطأ ٕ وا
من قانون العقوبات، وقد ذهب  309و  304محاولة إجهاض معاقب علیها بنص المادتین 

عد من ذلك عندما عاقب على الإجهاض الواقع على امرأة مفترض حملها وهي المشرع إلى أب
أنه یشترط في هذه الحالة اعتقاد الجاني بأن المرأة التي كان بصدد جریمة مستحیلة، إلا 

،وكقاعدة عامة لا أثر لرضا المجني علیها في عدم قیام  2إسقاط حملها كانت حاملا
  . المسؤولیة الجنائیة للجاني

   عقوبة الإجهاض: البند الثالث 
تختلف العقوبة الموقعة على هذه الجریمة بحسب ما إذا كان مقترف الفعل المرأة نفسها، أو 

  .الغیر، أو المحرض، أو الشریك
   نفسها عقوبة إجهاض المرأة: أولا
ویكون الإجهاض في هذه الحالة بإرادتها الحرة الجازمة دون تحریض أو اقتراح من أحد،     

حیث تقوم الحامل بدور إیجابي منتج باستعمال وسائل إسقاط الحمل، أو قبولها لطرق 
من  309الإجهاض بتوافر القصد الجنائي والشروع في ذلك، وتعاقب حسب نص المادة 

                                                             
  .219عبد النبي محمد محمود أبو العینین، المرجع السابق، ص1
، ص 2013/2012الشریعة و القانون، السنة الجامعیة  ، مذكرة ماستر، دراسة مقارنة بینجریمة الإجهاضة، نقادري یمی2

33 .    
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 1000إلى  250بس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من قانون العقوبات الجزائري بالح
  . دینار

ذا كانت المرأة الحامل طبیبة أو جراحة أو صیدلیة أو قابلة، فإن الرأي الصحیح في ذلك  ٕ وا
هو الذي لا یجیز تشدید العقاب علیها، لأنه و إن توافرت لدیها الخبرة بوسائل الإسقاط إلا 

الإثراء غیر المشروع، و من ثم تكون فاعلة لجنحة الإسقاط أنها لا تقدم علیه مدفوعة بباعث 
ولا یغیر من مسؤولیة المرأة في هذه الحالة باعتبارها فاعلة أصلیة للجریمة أن  1البسیط،

یكون الغیر فاعلا معنویا للجریمة، مثال ذلك أن تدلي المرأة الحامل لدى طبیب أمراض 
یة قد انقضت منذ التأكد الطبیب أنها غیر حامل، النساء بأنها غیر حامل أو أن دورتها الشهر 

فیقوم الطبیب بناء على هذه المعلومات الكاذبة بتوقیع الكشف علیها، باستخدام الآلات 
اللازمة للكشف، مما یرتب حدوث الإجهاض، فلا شك أن الطبیب هنا یعتبر فاعلا معنویا 

، أو أن تطلب من الغیر حسن والمرأة الحامل تعتبر فاعلة أصلیة في جریمة إجهاض نفسها
النیة أن یضغط على بطنها بشدة بدعوى تدلیكها، وذلك إذا لم یكن الحمل ظاهرا فیترتب 

  . علیه إجهاضها، فهي تعتبر في هذه الحالات وما شابهها فاعلة أصلیة
  عقوبة إجهاض المرأة من قبل الغیر: ثانیا
من قانون العقوبات الجزائري كل من أجهض أو حاول إجهاض امرأة  304تعاقب المادة     

حامل، حیث لم تشترط فیهم صفة معینة، كالأطباء والصیادلة والقابلات وطلبة الطب الذي 
من  305و  304عقوبات، والتي تحیل بدورها على المادة  306یسري علیهم نص المادة 

  . قانون العقوبات
لمادة لا یشترط حصول النتیجة من عدمه، ویعاقب لمجرد وجود قصد ونیة فنص ا   

خمس سنوات، كما لا یشترط رضا المرأة الحامل، وفي  05سنة إلى  01الإجهاض من 

                                                             
  . 245عبد النبي محمد محمود أبو العینین، المرجع السابق، ص 1
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حالة عود الجاني تصبح العقوبة هي السجن المؤقت التي تصل إلى الحد الأقصى، إضافة 
  . إلى العقوبات التكمیلیة

عقوبات قد أعطت إمكانیة الحكم على الأطباء وغیرهم،  306/2ادة ویلاحظ أن الم     
ممن عددتهم الفقرة الأولى من نفس المادة بعقوبة تكمیلیة هي المنع من ممارسة مهنة، في 

عقوبات هذا المنع وجوبیا وبقوة القانون، ویشمل الأطباء وغیر  311حین جعلت المادة 
إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم وذلك حین نصت بأن كل حكم عن  الأطباء

یستوجب بقوة القانون المنع من ممارسة أي مهنة أو أداء أي عمل بأیة صفة في العیادات 
أو دور الولادة أو في أیة مؤسسة عمومیة أو خاصة تستقیل عادة نساء في حالة حمل 

وع أو الاشتراك حقیقي أو ظاهر أو مفترض وذلك بأجر أو بغیر أجر، وكل حكم عن الشر 
  . 1في الجرائم ذاتها یستتبع ذات العقوبة المقررة سابقا

   عقوبة المحرض والشریك: ثالثا
  : عقوبة المحرض-1

ثلاث سنوات  03من قانون العقوبات الجزائري بالحبس من شهرین إلى  310تعاقب المادة 
حرض على دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من  10.000إلى  500و بغرامة من 

  :الإجهاض ولو لم یؤدي تحریضه إلى نتیجة ما وذلك بأن
  ،ألقي خطبا في أماكن أو اجتماعات عمومیة  
  أو باع أو طرح للبیع أو قدم ولو في غیر علانیة أو عرض أو ألصق أو وزع في

الطریق العمومي أو في الأماكن العمومیة أو وزع في المنازل كتبا أو كتابات أو 
أو ملصقات أو رسوما أو صورة رمزیة أو سلم شیئا من ذلك نات مطبوعات أو إعلا

مغلفا بشرائط موضوعا في ظروف مغلقة أو مفتوحة إلى البرید أو عامل توزیع أو 
  نقل، 

                                                             
   246-245عبد النبي محمد محمود أبو العینین، المرجع نفسه، ص 1
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 أو قام بالدعایة في العیادات الطبیة الحقیقیة أو المزعومة".  
نفس الضحیة  ویقوم العنصر المادي للتحریض على الإجهاض عن طریق التأثیر في     

ن لم تطبق وسائل التحریض، لأن جریمة الإجهاض جریمة مستقلة یعاقب علیها لذاتها،  ٕ وا
  .ولو الم تتحقق النتیجة المرجوة

  : عقوبة الشروع والاشتراك - 2 
ن كانت الجریمة مستحیلة، كما في حالة المرأة المفترض  ٕ هنا یعاقب المشرع على الشروع وا

اك الأطباء باعتبارهم فاعلین أصلیین ولیس شركاء، أما لغیر حملها، كما یعاقب على اشتر 
  .ذي الصفة فلا یشكل الفعل اشتراكا، إلا إذا كان متبوعا بإجهاض تام أو تم الشروع فیه 

أما الشریك في الإجهاض المرتكب من قبل الغیر فیعاقب علیه بالعقوبات المقررة في      
خمس سنوات  05سنة إلى  01هي الحبس من قانون العقوبات الجزائري، و  304المادة 

كعقوبة أصلیة، علما أن الأطباء و الصیادلة و من شابههم یعاقبون في كل الأحوال كفاعلین 
ذا كان الشخص شریكا في واحد للمرأة والمجهض، )306المادة (أصلیین و لیس شركاء  ٕ ، وا

ب على أنه شریك كأن یتوسط بینهما، قضي في فرنسا بالأخذ بالوصف الأشد، أي یعاق
المجهض ولیس شریك المرأة، كما قضي بأن الشخص الذي وافق على أن تجرى عملیة 

   1الإجهاض في بیته هو شریك للمجهض 
   عن تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطر الامتناعجریمة : الرابعالفرع 

في تجریم فعل عدم  25/01/1945: كان السبق للقانون الجنائي الفرنسي الصادر بتاریخ  
منه، أما المشرع الجزائري فیعاقب على  63تقدیم مساعدة لشخص في خطر وذلك في المادة 

ویعاقب بالعقوبات نفسها :" من قانون العقوبات التي تنص على 2/182هذا الفعل في المادة 

                                                             
  .77قادري یمینة، المرجع السابق، ص 1
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  عمدا عن تقدیم مساعدة إلى شخص في حالة خطر كان في إمكانهكل من امتنع ) أي (
  1.ما لم یعبر الشخص قبل وفاته على خلاف ذلك

إن مهمة الطبیب إنسانیة بالدرجة الأولى وعلیه أن یضع هذا نصیب عینیه في جمیع 
الظروف والأحوال و متاعه دون مبرر عن تقدیم المساعدة المریض یعاني من حالة خطرة لا 

بشكل جریمة یحاسب علیها ویشترط لقیامها ألا یكون هناك من یحل محله إذا  الانتظارتقبل 
اص أما إذا كان یعمل بالقطاع العام فهو مجبر بالتدخل لمساعدة كان یعمل بالقطاع الخ

  . المریض في كل وقت ویسأل أیضا عن التأخر في الحضور ما لم تكن له
أن للإنسان حق في الحیاة  إذفحق المریض في العلاج هو حق من حقوق الإنسان ،      

ة للطبیب تحتم علیه أن یكون وحقا في سلامة بدنه فله أیضا حقا في العلاج، فالمهمة النبیل
من مدونة أخلاقیات مهنة  06في خدمة الفرد والصحة العمومیة وهذا ما أشارت إلیه المادة 

یكون الطبیب أو جراح الأسنان في خدمة الفرد والصحة العمومیة یمارسان : الطب بقولها
 " حیاة الفرد وشخصیة البشري احتراممهامهما ضمن 

في الدفاع عن صحة الإنسان البدنیة والعقلیة وفي التخفیف من إذ تتمثل رسالة الطبیب 
حیاة الفرد وكرامته الإنسانیة دون تمییز من حیث الجنس والسمن  احترامالمعاناة ضمن 

أو أي سبب آخر في السلم  والعقیدة السیاسیة الاجتماعيوالعرق والدین والجنسیة والوضع 
 2.والحرب

وعلى هذا الأساس أوجب المشرع الجزائري على الطبیب ضرورة تقدیم المساعدة لكل مریض 
من  09في حالة خطر، وأن یتأكد من تقدیم العلاج الضروري له وهو ما أكدت علیه المادة 

یجب على الطبیب أو جراح الأسنان أن یسعف مریضا یواجه خطرا : نفس المدونة بقولها
  . یم العلاج الضروري لهوشیكا وأن یتأكد من تقد

                                                             
  5ص  ،18/11من قانون الصحة رقم  25المادة 1
  1420،من مدونة أخلاقیات مهنة الطب  7المادة 2
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الطبیب عن تقدیم العلاج والمداواة للمریض في غیر الظروف الخاصة  امتناعإن 
  .1القانون والآداب والأخلاق الطبیةیعد سلوكا منحرفا یمثل مخالفة لقواعد  والاستثنائیة

عن تقدیم المساعدة لشخص في  الامتناعومن هذا المنطلق ستتطرق إلى المقصود بجریمة 
 . حالة خطر وتبیان أركانها والعقوبات المقررة لها

  الطبیب عن تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطر امتناعالمقصود بجریمة : البند الأول
یة بین طرفین، بالرغم من ذلك فإن طرفي العقد غیر دعلاقة الطبیب بالمریض علاقة تعاق   

یث أن المریض في معظم الأحیان یكون له الحق في اختیار الطبیب متكافئین في التعاقد ح
المعالج على العكس من ذلك ، في الأحیان الأخرى وفي مجملها لا یختار الطبیب المعالج 

عن  الامتناععمومي فلا یحق له  استشفائيمریضه خاصة الطبیب الذي یعمل في مرفق 
حرجة ولا سیما في المناطق النائیة التي علاج أي مریض وخاصة في الحالات المستعجلة وال

  . لا یوجد فیها طبیب غیره
إن الطبیب المناوب الذي لا یوجد بمكان عمله یرتكب جریمة عدم تقدیم مساعدة     

الشخص في حالة خطر، إذا ما وقع لهذا الشخص ضرر من جراء غیاب الطبیب وأكثر من 
 .هذا إذا كان حاضرا ورفض تقدیم المساعدة للمریض

    الطبیب عن تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطر امتناعأركان جریمة : البند الثاني
كبقیة الجرائم السابقة الذكر تكون هذه الجریمة من ركنین المادي والمعنوي والعقوبة     

  : المقررة لها، وهذا ما سنتناوله في الأتي
  خطر المساعدة لشخص في حالةلجریمة إمتناع الطبیب عن تقدیم  الركن المادي: أولا
عن تقدیم المساعدة التي یرتكبها حال وجود  الامتناعإن دراسة الركن المادي في جریمته    

  : شخص في خطر تقتضي عدة عناصر وهي في الأتي
  

                                                             
  ،مذكرة مكملة من متطلبات لنیل شهادة الماستر في الحقوق،المسؤولیة الجنائیة للطبیب،دراسة مقارنةحة عبد الرحمن، لملا1

  . 108، ص  2016تخصص قانون جنائي،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر، بسكرة ،
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  مفهوم الخطر -1
لقد عرف القضاء الخطر الذي تقوم به المسؤولیة الجزائیة للطبیب في جریمة الإمتاع عن  

المساعدة بأنه ذلك الخطر الحال والحقیقي والثابت الذي یتطلب تدخلا مباشرا من تقدیم 
  . 1الطبیب

ویقصد بالخطر الحال الوشیك الوقوع كما یقصد بالخطر الحقیقي ألا یكون محتملا أو     
مفترضا أو وهمیا وفضلا عن ذلك یتعین أن یكون طارئا غیر متوقعا، كما لا یشترط الموت 

بل یكفي أن یكون مهددا للتكامل الجسدي والقانون لم یحدد مصدرا للخطر  2لقیام الخطر
الخ ، أو لا یسمح ... الموجب لتقدیم المساعدة فقد یكون الخطر مرضا أو جرحا أو حادثا

لضحیة فاقدة الوعي بالإدلاء بموافقتها على التدخل الطبي أو الجراحي وهذا ما جاءت به 
وعلى الطبیب أو جراح الأسنان :".....مهنة الطب على أنهمن مدونة أخلاقیات  44المادة 

  .أن یقدم العلاج الضروري إذا كان المریض في خطر أو غیر قادر على الإدلاء بموافقته
   أن یكون الشخص في خطر-2

یقصد بالشخص في مفهوم القانون الإنسان الحي حتى ولو كان فاقد الوعي ولا یرفع عن    
إدعى بجهل خطورة الحالة التي حضرها أو إستدعي من أجلها طالما الطبیب المساءلة إذا 

، إذ یجب على الطبیب في 3أنه لم یقم بإجراء فحص وتشخیص والتأكد من طبیعة الخطر
مثل هذه الحالات الإسراع وطلب المساعدة وتقییم الوضع الذي یوجد فیه المراد إسعافه كما 

عن تقدیم  الامتناعل تقوم كجریمة بمجرد أنه لا یشترط حدوث ضرر أو نتیجة للمریض ب
   .المساعدة

  

                                                             
  69ص، . 2004، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة المسؤولیة الجنائیة للطبیبلاوي ، قبمحمود ال1
،  1990یوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، د، الطبعة الثانیة ،الجنائیةمسؤولیة الممتنع المدنیة و خلیل، إبراهیمحبیب 2

   74 - 73ح عبد الرحیم ، المرجع السابق، ص انقلا عن بن فت 226ص 
   71لاوي ، المرجع نفسه، ص قبالمحمود 3
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 بتقدیم المساعدة في غیاب الخطر  الالتزام-3
الطبیب بتقدیم المساعدة واجب علیه في حالة وجود  التزاملقد استقر القضاء على أن 

، ویقصد بذلك أن یكون الطبیب متمكنا من تقدیم ید العون 1شخص في خطر أیا كان نوعه
إما بنفسه أو بواسطة غیره، ولا یشترط أن تكون المساعدة الممكن بذلها كفیلة بدفع الخطر 

وهذا ما نصت  2بالتدخل لیس موقوفا عن فاعلیته المعاونة وتحقیق النتیجة الالتزامفعلا لأن 
 . لذكرمن المدونة السالفة ا 09علیه المادة 

من  استدعائهبناء على ما تقدم فالطبیب لا یفلت من المسؤولیة إلا بوجود القوة القاهرة عند 
  . المرفق الاستشفائي أو من أسرة المراد إنقاذ مریضها

وفي هذا الإطار كان للقضاء الجزائري عدة مناسبات أبرز فیها حرصه على معاقبة    
كانت الأسباب، وفي قضیة عرضت أمام القضاء الطبیب الذي یرفض تقیم المساعدة مهما 

الجزائري إذ یتعلق الأمر بقیام الطبیب برفض معالجة فتاة كانت تعاني من مرض وقد 
تدهورت حالتها الصحیة فنقلها والدها على جناح السرعة إلى المستشفى وكان رفض 

أخر وهذا الطبیب تقدیم المساعدة بحجة أنها كانت تتابع وضعیتها الصحیة عند طبیب 
الأخیر كان غائیا وفي ذلك الیوم وأمام هذا الرفض زادت حالتها الصحیة سوءا مما أدى 
ذلك إلى بتر یدها وعلى هذا الأساس تمت إحالة الطبیب على القضاء الجزائري بتهمة 

من  182إمتاع عمدي عن تقدیم مساعدة لشخص في حالة خطر تطبیقا لنص المادة 
  .3قانون العقوبات

 

                                                             
   71ص  السابقلاوي ، المرجع قبمحمود ال1
،مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق،تخصص المسؤولیة الجنائیة للطبیبتح عبد الرحیم ، اف بن2

  . 74 ص،2015،  قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم الحقوق جامعة خیضر،بسكرة
،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون مسؤولیة الأطباء في المرافق الاستشفائیة العمومیة ساني رفیقة،یع3

  . 135- 134، ص 2016-2015العام،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة أبي بكر بلقاید،تلمسان، 
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    خطر  الطبیب عن تقدیم المساعدة لشخص في حالة امتناعالركن المعنوي لجریمة : ثانیا
عن تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطر لا یعاقب علیها القانون  الامتناعإن جریمة     

عمدا أي أن یكون الشخص على علم بالخطر ویمتنع إرادیا عن تقدیم  ارتكبتإلا إذا 
   الامتناعجریمة لا تشترط أصدا خاصا من جانب الممتنع، بل یكفي ، وأن هذه ال1المساعدة

إرادته لا  انعدمتالعام لدى مرتكب الجریمة، فإذا  الامتناعللطبیب الإرادي أي توافر قصد 
عن تقدیم المساعدة  الامتناع، وعلیه ینتقي قصد الطبیب في الامتناعیمكن أن ینسب إلیه 

للمریض إذا ثبت أنه حاول وبذل العنایة المرجوة منه، كتحویله بسرعة للمستشفى ووضعه 
عمومي آخر في حالة قلة الأجهزة  استشفائيتحت المراقبة أو الأمر بتحویله إلى مرفق 

ص الطبیة الحدیثة أو الأطباء المختصین على مستوى المرفق الإستشفائي المتواجد بها الشخ
   .المراد إسعافه

عن تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطر عن  الامتناعیقوم الركن المعنوي في جریمة 
  .عنصرین هما العلم والإرادة

   العلم بالخطر -1
یتطلب المشرع الجزائري علم الشخص بوجود خطر حال وحقیقي وهذا العلم قد یكون     

 26مباشرا أو غیر مباشر، ویكفي حسب رأي محكمة النقض الفرنسیة في حكم لها في 
أن یتأكد المتهم بنفسه من وجود خطر یقتضي ضرورة التدخل إلا أنه یمتنع  1969نوفمبر 

تقدیم المساعدة المریض بالقلب رغم بقانه ساعات  عنه، فقد قضت بإدانة شخص إمتنع عن
  طویلة یتألم مع علمه بمرضه 

ذا كان العلم المباشر بالخطر لا یثیر أي إشكال ، فإن العلم بطریقة غیر مباشرة قد     ٕ وا
یطرح بعض الإشكالات لأن الطبیب بعید عن المریض، إذ لا یتسنى له تقدیر مدى خطورة 

الطب المتنقل وفي هذا المجال فقد ألزم المشرع الجزائري حال المریض إلا عن طریق 

                                                             
  .360، ص  2003ضة العربیة،القاهرة،، دار النهالمسؤولیة الجنائیة للأطباء،ید اعبد االله ق أسامة1
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الهیاكل والمؤسسات العمومیة للصحة والمؤسسات الخاصة للصحة الموكلة لها مهمة الخدمة 
من  88العمومیة بضمان التكفل الطبي بالأشخاص في وضع صعب المذكورین في المادة 

، حیث تنص المادة 1المنزلعلى مستوى هیاكلها الصحیة وب 18/11قانون الصحة رقم 
یعتبر الأشخاص في وضع صعب لا سیما : من نفس القانون على أنه 88/3
آخر الذین هم في وضعیة مادیة أو  استثنائيالأشخاص ضحایا الكوارث أو أي حادث ....

، وفي هذا الصدد یكون الطبیب محل المسألة التأدیبیة في حالة عدم ...... هشة اجتماعیة
  .للقیام بالطب المتنقل 2تسخیرة الموجهة إلیه من طرف السلطة العمومیةل امتثاله

 عنصر الإرادة -2
عن تقدیم  الامتناعوهو العنصر الثاني من عناصر القصد الجنائي في جریمة     

المساعدة، فنادرا ما یكون التعبیر عن عدم المساعدة منطویا عن إرادة صریحة بل غالبا ما 
ظروف وملابسات كل واقعة، فالقضاء في تقریره المسؤولیة یبحث عما  تظهر هذه الإرادة من

إذا كان المتهم قد أخل بالتزامه الإنساني الذي یفرض علیه تقدیم المساعدة للغیر الموجود في 
حالة خطر وتقدیر ذلك كل مرجعه ظروف الحالة وقت طلب المساعدة أخذ بمعیار الرجل 

م فإذا ثبت تقصیر من الطبیب أو خروج منه عن العادي الموجود في نقص ظروف المته
 . السلوك المعتاد في مثل هذه الحالات یعد مرتكبا لخطأ جنائي یعاقب علیه 

الطبیب عن تقدیم المساعدة لشخص في  امتناعالعقوبات المقررة لجریمة : البند الثالث
  حالة خطر 

إن الطبیب كغیره من الأشخاص قد یكون معرضا للمسألة الجزائیة عن هذه الجریمة      
ر عن تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطر بل أن مهنته كطبیب قد تعتب امتناعهنتیجة 

  .ظرفا مشددا في تقدیر المسؤولیة
                                                             

  . 29ص 18/11من قانون الصحة رقم  291المادة 1
ا للتشریع میة طبقعمو لتسخیرات السلطة ال الامتثالیتعین عن مهني الصحة " 11/18من قانون الصحة رقم  178المادة 2

  19ا،ص َ والتنظیم المعمول بهم
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ن كما أن الطبیب بحكم مهنته ونبل رسالته لا یتصور فیه ترك مریض في حالة خطر لأ    
بمحض  امتنعضمیره یلزمه بتلبیة نداء المریض وعلاجه سییا عن ما تقدم فإن الطبیب متى 

إرادته عن تقدیم العون الشخص في خطر ولم یكن ذلك یشكل مخاطرة له أو للغیر وكان 
بإمكانه المساعدة سواء بعلمه الشخصي أو یطلب العون وقع تحت طائلة التحریم المعاقب 

من قانون العقوبات الجزائري بأنه یعاقب بالحبس  182عن هذا السلوك فقد نصت المادة 
هاتین  أو بإحدى دج15.000إلى  500خمس سنوات وبغرامة من  من ثلاثة أشهر إلى

العقوبتین كل من یستطیع بفعل مباشر منه وبغیر خطورة علیه أو على الغیر أن یمنع وقوع 
فعل موصوف بأنه جنایة أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان، وامتنع عن القیام بذلك 

ینص عنها هذا القانون أو القوانین الخاصة بغیر إخلال في هذه الحالة بتوقیع عقوبات أشد 
عمدا عن تقدیم مساعدة إلى شخص في حالة  امتنع، كما یعاقب بالعقوبات نفسها كل من 

له وذلك دون أن یكون هناك  الإغاثةخطر كان بإمكانه تقدیمها إلیه بعمل مباشر أو یطلب 
   .1خطورة علیه أو على الغیر

  .الصحة  تقنین علیها في الجرائم المنصوص :المطلب الثاني 
نص المشرع الجزائري على الجرائم التي قد یرتكبها الطبیب في تقنین الصحة الصادر     

في الباب المتعلق بالأحكام الجزائیة، متضمنا لجملة من الأفعال التي تشكل  1985في سنة 
 16ق ل المواف 1405جمادى الأولى  26المؤرخ في  85/05تناول الأمر رقم ،بحیث جریمة
والمتعلق بقانون حمایة الصحة وترقیتها، والذي ورد علیه العدید من التعدیلات  1985أفریل 

ماي  03الموافق ل  1408رمضان عام  16المؤرخ في  88/15 نذكر منها القانون رقم
الموافق ل  1427جمادی الثانیة عام  19المؤرخ في  07-06وكذا قانون رقم  1988 سنة
 1429رجب عام  17المؤرخ في  13-08، وكذلك القانون رقم 2006جویلیة سنة  15

                                                             
في یونیو  8المؤرخ  156-66، یعدل ویتمم الأمر  2009فبرایر  25المؤرخ في  01-09من قانون رقم  182المادة 1

 71ج العدد ،ر،ج،، ج 2015دیسمبر  30المؤرخ في  19-15، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم قانون 1966
  . 78،ص2016جانفي  25الصادرة في 
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، مجموعة من السلوكیات إذا ارتكبها الأطباء أو الجراحون 2008جویلیة سنة  20 لـالموافق 
مرتكبها ویوقع علیه العقوبة ومن هذه الجرائم التي یسأل  أو من في حكمهم تعتبر جرائم یسأل

وجریمة الممارسة 207عنها هؤلاء جریمة انتحال لقب طبیب والمنصوص علیها في المادة 
وكذا جریمة التقصیر أو الخطأ  214الغیر شرعیة لمهنة الطب والتي نصت علیها المادة 

عضاء البشریة دون أن یكون هناك وجریمة نزع الأ 239المهني والمذكورة في نص المادة 
من نفس القانون، وسنحاول التطرق إلى  35سبب قانوني والمنصوص علیها في نص المادة 

  . كل جریمة على حدى وبنوع عن التفصیل
  . جریمة الممارسة غیر شرعیة لمهنة الطب: الفرع الأول 

المعدل المتم  08/13من القانون رقم  214ورد نص على هذه الجریمة في نص المادة 
یعد ممارسا لمهنة الطب : "1المتضمن قانون حمایة الصحة وترقیتها بقولها 85/05للقانون 

  : أو الجراحة الأسنان والصیدلیة ممارسة غیر شرعیة في الحالات الآتیة
  كل شخص یمارس الطب أو جراحة الأسنان أو الصیدلة ولا تتوافر فیه الشروط المحددة

من هذا القانون أو یمارس مهنة الطب خلال مدة منعه من ممارسة  197في المادة 
  . الطب بقرار قضائي

  كل شخص یشارك عادة بمقابل أو بغیر مقابل ولو بحضور الطبیب أو جراح الأسنان
و معالجة أمراض أو إصابات جراحیة أو إصابات تصیب الإنسان في إعداد وتشخیص أ

استشارات شفویة أو سواء كانت وراثیة أو مكتسبة، حقیقیة أو مزعومة، بأعمال فردیة أو 
مكتوبة، أو بأیة طریقة أخرى مهما كانت، دون أن یستوفی الشروط المحددة في المادتین 

 ..." من هذا القانون 197-198
 شهادة المطلوبة یقدم مساعدته للأشخاص المشار إلیهم في الفقرتین كل شخص حامل لل

  الواردتین أعلاه، ویشترك في أعمالهم ولإیضاح أكثر سوف نتطرق إلى الأركان الأساسیة

                                                             
المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها المعدل و المتمم 85/05قانون   1  
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التي تقوم علیها هذه الجریمة والتي كغیرها من الجرائم تقوم على رکن مادي وآخر معنوي، 
وهذا ما سنتطرق إلیه بشيء من التفصیل مخصصین لكل ركن فرع خاص ثم نبین 

  . العقوبات المقررة والمطبقة على هذه الجریمة
 ممارسة الغیر شرعیة لمهنة الطبالجریمة  أركان :البند الأول 

  الركن المادي :أولا 
إن ممارسة الأعمال الطبیة والجراحیة بعد استعمالا لحق مقرر بالقانون، ولذلك فإن     

، ومع ذلك فإذا اعتذر الجاني بجهله 1الجاني یفترض فیه العلم بالنص القانوني منذ نفاذه
للقاعدة القانونیة ومارس العمل الطبي من شخص غیر طبیب فإن القانون یعاقبه جزائیا 

  . ومدنیا
ومن هنا یقوم الركن المادي لهذه الجریمة في قیام الشخص بممارسة مهنة الطب من     

  : غیر أن تتوافر فیه الشروط التالیة
حدى الشهادات الجزائریة، وذلك أن یكون الذي یمارس م - ٕ هنة الطب حائز وحسب الحالة وا

أما تكون هذه الشهادة شهادة دكتوراه في الطب للحصول على رخصة لممارسة عمله الطبي 
ولذلك یقوم فیه الركن المادي حتى ولو نجح في شفاء المریض وعلاجه، أو أن یتحصل 

  . ا في الجزائرعلى شهادة أجنبیة شریطة أن یكون معترفا بمعادلته
یكون من یمارس هذه المهنة مصابا بعاهة أو بعله مرضیة منافیا لممارسة هذه المهنة،  ألا-

وبمفهوم المخالفة یقوم الركن المادي لهذه الجریمة وتعتبر ممارسة مهنة الطب غیر شرعیة، 
ي إذا كان من یمارسها مصابا بعاهة تعیق عمله أو بعلة مرضیة معدیة أو بأي مرض معد

آخر من شأنه أن یعیق قیامه بالعمل الطبي أو الجراحي على یعیق قیامه بالعمل الطبي أو 
  . الجراحي على أكمل وجه أو یؤدي بأضرار على المرضى

                                                             
  . 183، ص 2003، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، المسؤولیة الطبیةسف، محمد یو 1
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ویدخل في نطاق هذه الجریمة ویكون ركنها المادي ویعد ممارسة لمهنة الطب الغیر شرعیة -
توفت جمیع الشروط السابقة المزاولة مهنة إذا قام من هو في إطار هذا المجال حتى ولو اس

  .1الطب، وقام بفعل مخل بالحیاء
من قانون الصحة  197وكذلك یدخل في نطاق هذه الجریمة وكما ورد في نص المادة    

وترقیتها أن یكون من یمارس مهنة الطب لیس جزائري الجنسیة، ونستثني من هذا كل 
الأشخاص التي تكون دولته متربطها معاهدات واتفاقیات تسمح لأعضائها بمزاولة مهنة 

  . الطب في داخل التراب الجزائري
ویقوم الركن المادي لهذه الجریمة على الطبیب الذي منع ولفترة محددة طالت أو قصرت     

   . من مزاولة مهنة الطب بحكم قضائي، ورغم ذلك خلف الحكم وقام بمزاولة مهنة الطب
بمقابل  وأخیرا یعد كل شخص ممارس لمهنة الطب الغیر شرعیة لكل شخص یمارس عادة   

أمراض أو  بحضور الطبیب وذلك بإعداد أو تشخیص أو معالجة  أو بغیر مقابل ولو كان
من نفس  137إصابات جراحیة دون أن تستوفي فیه الشروط المنصوص علیها في المادة 

القانون، وعلیه أنه بفعل التشخیص والعلاج وتقدیم الأدویة والنصائح على أساس أنه طبیب 
ن درس تخصصا في مهنة ال ختصاصياأو جراحا  ٕ طب وفي مجال معین ولكن غیر حتى وا

مرخص له بذلك أو أن یكون قد حصل على شهادة أجنبیة معترف بمعادلتها غیر أنه لا 
، یدخل في نطاق الأشخاص 197تتوفر فیه الشروط المنصوص علیها في نص المادة 

الممارسین لمهنة الطب الغیر شرعیة ویتوافر فیهم الركن المادي، أو أن یقوم الشخص 
شهادة الطب أو الطبیب المختص بتقدیم مساعدة للأشخاص المذكورین أعلاه الحامل ل

ویشترك في أعمالهم، وذلك بأن یقدم طریقة من الطرق لكیفیة ممارسة العمل الطبي أو یسهل 

                                                             
دار المطبوعات الجامعیة ،الوسیط في المسؤولیة الجنائیة و المدنیة للطبیب و الصیدليعبد الوهاب عرفة،  1

  . 62ص  2006الإسكندریة،
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الهم أعمالهم الغیر شرعیة، كذلك یعد الطبیب ممارسا لمهنة الطب الغیر شرعیة إذا كان 
  .كرشریكا في الأعمال السابقة الذ

   :الركن المعنوي :ثانیا
یتخذ الركن المعنوي لهذه الجریمة صورة القصد الجنائي، وهو یتحقق بعلم الجاني بأن    

العمل أو الأعمال التي قام بها تعد من قبیل الأعمال الطبیة التي تدخل ضمن مفهوم 
الممارسة الغیر شرعیة للطبیب سواء كان الجاني طبیبا أو جراحا أو كان شخص عادي 

رة والسلیمة الخالیة من عیوب الرضا إلى القیام بهذه الأفعال غیر إضافة إلى اتجاه إرادته الح
المشروعة علیها في المادة كذلك یقوم الركن المعنوي لهذه الجریمة بأن یقوم الطبیب بإرادته 
الحرة إلى الاشتراك الأفعال التي تعد من قبیل الممارسة الغیر شرعیة لمهنة الطب بأن یمدهم 

  . ك بأي طریقة كانتید العون والمساعدة وذل
   العقوبات المطبقة على الجریمة :البند الثاني

باكتمال الأركان السابقة الذكر یكتمل البناء القانوني لجریمة الممارسة الغیر شرعیة     
المهنة الطبیب وتطبق على فاعلها العقوبات المقررة لهذه الجریمة المنصوص علیها في نص 

والتي أحالت هذه الأخیرة إلى تطبیق العقوبات المنصوص  85/05من القانون  234المادة 
من قانون  243تطبق العقوبات المنصوص علیها في "من نفس القانون بقولها  243المادة 

على ممارسة غیر الشرعیة للطب والجراحة والصیدلة ومهن المساعدة الطبیة كما  1العقوبات
  ". من هذا القانون 210و  214هي محددة في المادتین 

وعلیه تكون العقوبات المقررة لهذه الجریمة كالآتي، الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین     
دج أو بإحدى العقوبتین، وترجع السلطة  200.000إلى  100.000وبغرامة مالیة من 

التقدیریة في تقدیر قیمة الغرامة إلى قاضي الموضوع والذي یستطع تحدید قیمتها وذلك من 

                                                             
.،المتضمن قانون العقوبات66/156،المعدل و المتمم للأمر 20/12/2006:المؤرخ في  06/23: قانون 1  
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عوى كما یمكن أن تطبق على الجاني إحدى العقوبتین فقط أي الحبس أو خلال وقائع الد
 . الغرامة المالیة وهذا راجع كذلك إلى السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع

   الألقاب الطبیة انتحالجریمة : الفرع الثاني
الألقاب الطبیة بنفس عقوبة مزاولة المهنة بطریقة غیر شرعیة  انتحاللقد عاقب القانون على 

 :الآتیةجریمة مستقلة بذاتها وهذا ما سنحاول التطرق إلیه في البنود  باعتبارهاوذلك 
 المقصود بجریمة انتحال الألقاب الطبیة : البند الأول 

خص لهم القانون الألقاب الطبیة ومواصفات لم یر  انتحالقد یلجأ بعض الأطباء إلى  إذ   
الترویج لأنفسهم من اجل الربح المادي كمن یدعي لنفسه على لافتة أو  لابتغاءبها وذلك 

  . الخ..... معین لمهنة الطب أو مثلا لكونه محلف اختصاصصفة طبیة بأنه مختص في 
كما یجب على الطبیب مزاولة وممارسة مهنة الطب تحت هویته القانونیة وهذا ما أكده      

یتعین على : "بقولها 11/18من قانون الصحة رقم  168المشرع الجزائري في نص المادة 
  "مهني الصحة ممارسة مهنته تحت هویته القانونیة 

 اكتمالكما یتظاهر في بعض الأحیان بعض الأطباء بحصولهم على الترخیص قبل     
ة عقوبة تأدیبیة أو إداریة الإجراءات القانونیة لذلك أو عندما یوقف حقهم في الممارسة نتیج

   .1ألقاب أو صفات طبیة بغیر وجه حق انتحالوهذا ما یطلق علیه 
الألقاب الطبیة كسابقیها ركنین المادي والمعنوي والعقوبة المقررة  انتحالوتتطلب جریمة      

  .لها
  
  
  
  

                                                             
 147، ص 2011)تلمسان(،رسالة ماجستیر في القانون الطبي،جامعة أبو بكر بلقاید،المسؤولیة الجزائیة للطبیبکشیدة الطاهر، 1
 .  
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  الألقاب الطبیة  انتحالأركان جریمة : البند الثاني 
  . ركنین، الركن المادي والركن المعنويالألقاب الطبیة  انتحالتتطلب جریمة 

  الطبیة  الألقاب انتحالالركن المادي لجریمة : أولا
الألقاب الطبیة في استعمال أي وسیلة من وسائل  انتحالیتمثل الركن المادي لجریمة     

  . ببأحقیة صاحبها في هذه الصفة أو اللق الاعتقادالدعایة التي تحمل الجمهور على 
فالطبیب الذي یضع لافتة عند مدخل عیادته مكتوب ومشاد بها لصفة ما لم یرخص له     

القانون بها یعتبر منتحلا للقب أو لصفة هو لیس أهلا لها ولم یرخص له القانون بها وهذا 
 13، بالإضافة إلى نص المادة  11/18من قانون الصحة رقم  168ما أكدت علیه المادة 

یات الطب التي جاءت تحمل مسؤولیة الطب أو جراح الأسنان عن كل من مدونة أخلاق
  . 1عمل مهني یقوم به ولا یجوز لأي منهما أن یمارس مهنته إلا تحت هویته الحقیقیة

صفة أو لقب حدد القانون  بانتحالستنتج من هذا أن هذا النشاط یتمثل في قیام الطب نو     
 اختصاصما من  اختصاصشروطا لمنحها، فإدعاء الطبیب بالترویج لنفسه أنه مختص في 

 الطب مع أنه في الحقیقة طبیب عام أو كتابته على لافتة أو وصفة طبیة، حیث نصت
لا یسوغ للطبیب أو جراح الأسنان أن : "من مدونة أخلاقیات مهنة الطب على أنه 77المادة 

إلا الشهادات والوظائف والمؤهلات المعترف ..... ثبت على الورق المخصص للوصفات ی
   " .بها

   الألقاب الطبیة انتحالالركن المعنوي لجریمة : ثانیا
جریمة انتحال لقب طبیب كغیرها من الجرائم تتطلب لقیامها ركن معنوي وذلك بتوافر     

  .العلم بأن فعله هذا معاقب علیه قانونیاالقصد الجنائي، وذلك بأن یتوافر لدى الجاني 
لأن فیه اعتداء على أحقیة الطبیب في ممارسة العمل الطبي بالإضافة إلى اتجاه إرادته     

   .الحرة والسلیمة على القیام بهذا الفعل المجرم

                                                             
  65ص 2012،دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،ممارسة العمل الطبي بین الإباحة و التحریممحمد عبد االله ملا أحمد،  1



 الجراح للطبیب  ونفیها إثباتها بین الجزائیة المسؤولیة                  : الثاني الفصل 
 

 96 

إن الركن المعنوي مفترض في الجاني بمجرد تقدیم شهادة طبیة أو خبرة طبیة أو أي     
الأفعال التي یقوم بها الطبیب المرخص له بمزاولة مهنة الطب ویقوم القصد الجنائي فعل من 

لدى الجاني إذ لا یمكن أن یعتد بالبواعث النبیلة لارتكابه، لأن القصد فیها واضح والمتمثل 
   1 .في الإضرار بسمعة طبیب جراء فعله هذا

   الألقاب الطبیة انتحالالعقوبات المقررة لجریمة : البند الثالث
أحكام جزائیة على كل من  18/11لقد نظم المشرع الجزائري في قانون الصحة رقم     

من القانون نفسه والمذكور سابقا والمتعلقة بالممارسة تحت الهویة  168یخالف أحكام المادة 
تي من قانون العقوبات ال 247القانونیة لمهن الصحة وذلك بمعاقبته طبقا لأحكام المادة 

لنفسه في محرر عمومي رسمي أو في وثیقة إداریة معدة  انتحلكل من : "تنص على أنه
 5.000إلى  500وذلك حق یعاقب من  اسمهعائلة خلاف  اسملتقدیمها للسلطة العمومیة 

 " دینار جزائري
   جریمة التقصیر أو الخطأ المهني :الفرع الثالث 

من قانون حمایة الصحة وترقیتها وذلك  239ورد النص على هذه الجریمة في المادة    
من قانون العقوبات أي طبیب أو جراح  289و  288یتابع طبقا لأحكام المادتین "بقولها 

أسنان أو صیدلي ومساعد طبي على كل تقصیر أو خطأ مهني یرتكبه خلال ممارسته 
ق ضررا بالسلامة البدنیة لأحد الأشخاص أو بصحته أو مهامه أو بمناسبة القیام بها ویلح

ذ لم یتسبب الخطا  ٕ یحدث له عجزا مستدیما أو یعرض حیاته للخطر أو یتسبب في وفاته، وا
  ". المهني في أي ضرر یكتفي بتطبیق العقوبات التأدیبیة

نین بالتمعن جیدا في هذا النص نجد أنها جریمة كغیرها من الجرائم تقوم وترتكز على رك
  : أساسیین، وهذا ما سنوضحه فیما یلي

  
  

                                                             
.  38، ص 2004دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، محمود القبلاوي 1  
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   الركن المادي :أولا
قبل الحدیث عن الركن المادي لهذه الجریمة یجب أن نشیر أولا إلى أن هناك ركنا     

مفترضا لا تقوم جریمة التقصیر أو الخطأ المهني إلا به والمتمثل في أن هذه الجریمة لا 
من نفس القانون حیث  239یهم في نص المادة تصدر إلا من أشخاص معنیین والمشار إل

، ولذلك فإن الركن المادي لهذه "نصت كل طبیب أو جراح أسنان أو صیدلي أو مساعد طبي
الجریمة سواء كان هذا الخطأ الطبي عمدي أو الغیر العمدي یقوم بأن یصدر من الطبیب أو 

صودا او غیر مقصود الجراح تقصیرا یتسبب له الوقوع في الخطر المهني سواء كان مق
فالفعل یكون عمدیا إذا كان الحادث قد توقعه الطبیب أو اتجهت إرادته إلى تحقیقه وبحریتها 

  الكاملة ودون أي ضغوط سواء كان هذا السلوك الإجرامي ایجابیا أو سلبیا وذلك على نحو 
التبصر تتحقق فیه نتیجة، أما الخطأ الغیر عمدي فیدخل في حیژه كل صور الإهمال وعدم 

والجهل بما ینبغي عمله وعدم بذل العنایة المعتادة وعدم الوفاء بالتزام محدد كل صور هذه 
  . 1الأخطاء تتمیز بعدم وجود قصد لإحداث الضرر

ومثال ذلك كان یقوم طبیا لا تتوافر فیه المهارة الطبیة المتطلبة لأداء عملیة جراحیة دون     
تخدیر لهذه العملیة، أو أن یخطأ الطبیب في أن یستعین في ذلك بطبیب متخصص بال

التشخیص وذلك بعد لجوء الطبیب إلى كافة الوسائل الحدیثة للبحث والتحري التي توفرها له 
المعطیات العلمیة في المجال الطبي لأن الطبیب یقتضي أن سیتعلم بحالة مریضه الصحیة 

ق في مجال وصف العلاج كأن وسوابقه المرضیة ، كذلك أن مسؤولیة الطبیب یمكن أن تتحق
یتضح أو یتبین أن وصفة العلاج غیر مطابقة للمعطیات العلمیة المكتسبة وكذلك اهمال 
الطبیب في اعطاء التعلیمات الدقیقة والضروریة للقابلة مقارنة بالحالة الصحیة المعروضة 

لعملیة جراحیة علیه، كذلك یقوم الركن المادي لهذه الجریمة كأن یغفل الجراح أثناء أدائه 
مادة داخل البطن تتسبب في مضاعفات خطیرة على المریض وقد تنتج عنها وفاته مرتكبا 

                                                             
82ص 2010دار النهضة ،القاهرة ، ، الحق في الحیاة وسلامة الجسدمحمد سعد خلیفة،  1  
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لجریمة الخطأ المهني الجراح الذي تعجل في إجراء العملیة الجراحیة ولم یكن المریض 
بحاجة الیها معتقد أن المریض كان یشكو من مرض في أحد أعضائه الداخلیة ویستلزم 

، والا نتج عنها مضاعفات جانبیة خطیرة ستؤدي بحیاته )ائدة الدودیة مثلاكز (استئصاله 
وعند قیامه بالعملیات وجد أن المریض لم یكن مصاب بتلك العلة فهناك یكون الجراح قد 
عرض حیاة المریض للخطر من جراء إجراء تلك العملیة والتي قد ینتج عنها نزیف دموي أو 

  . 1المریض أي مضاعفات أخرى تؤدي إلى وفاة
كذلك یسأل الطبیب عن هذه الجریمة عندما یتباطأ في علاج المریض الذي كان في     

حالة خطرة ونتیجة هذا التباطء نتج عنه بتر عضو من أعضاء المریض، كذلك الطبیب 
الذي یرفض علاج شخص في حالة حرجة لسبب عدم قدرته على دفع التكالیف الطبیة 

 .جراء هذا الرفضالعلاجیة أدت إلى وفاته 
ویعد مرتكبا لهذه الجریمة الطبیب أو الجراح الذي یستدعي في حالة ولادة عسیرة فیقبل     

بإجراء عملیة جراحیة في المنزل وهو یدرك بأن الظروف لم تكن مهیأة للولادة فأدى إلى وفاة 
الإمكانیات الأم نتیجة خطأ جسیم أو غیر جسیم وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى عدم توافر 

  . 2والمعدات الطبیة اللازمة لذلك
كذلك یسأل الطبیب في اختیار الطریقة البدائیة للعلاج عن طریقة الحدیثة والتي قد تؤدي    

بحیاة المریض كذلك تقوم مسؤولیة الطبیب الذي قدم وصفة لمریضه ولم یوضح فیها كیفیة 
سة وعشرون نقطة إلا أنه لم استعمال الدواء حیث وصف له دواء وكتب له استعمال خم

شكل واضح حیث كتب الحرف الأول فقط وعند أخذها إلى الصیدلي gouttesیدون كلمة 

                                                             
، المكتب الجامعي  و التأدیبیةخطأ الطبیب العمدي و الغیر العمدي وأحكام المسؤولیة المدنیة و الجزائیة أمیر فرج یوسف،  1

  .132ص  2010الحدیث، الإسكندریة،
منشورات ، ، دراسة مقارنة الخطأ المهني و الخطأ العادي في إطار المسؤولیة الطبیةعلي حمادي الجلبوسی،  إبراهیم2

  . 126ص  2007الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،
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اختلط علیه بین كلمة غرام وركب الدواء على اساس خمسة وعشرون غراما بدلا من خمسة 
  . 1وعشرون قطرة ونتج عن ذلك وفاة المریض

در من الطبیب أو الجراح وفي أي مرحلة وعلیه یمكننا القولانهاي سلوك أو فعل یص   
كانت، وكان من شأنه أن یتسبب في ضرر للمریض وذلك أثناء أدائه لمهنته أو بمناسبة 

من القانون  329ذلك یكون مسؤولا ویدخل في نطاق هذه الجریمة وهذا حسب نص المادة 
  . المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 05/85
م یتسبب بأي ضرر على صحة المریض هنا یكتفي بتطبیق أما إذا كان الخطأ الطبي ل    

  . العقوبات التأدیبیة فقط
   الركن المعنوي :ثانیا

یتخذ الركن المعنوي لهذه الجریمة صورة القصد الجنائي والذي تحقق بتوافر علم الجاني 
أركان الجریمة كاملة واتجاه إرادته إلى اقترفها، وهذا یعني أن الركن المعنوي یقوم بمجرد 

تشكل تقصیرا یمكن أن یؤدي به إلى خطأ طبي وفي جمیع مراحل العمل  أفعالهالعلم بأن 
  2إلى ارتكابها إرادتهك تتجه الطبي ورغم ذل

كذلك یقوم الركن المعنوي عن سلوكه الغیر العمدي جراء إهماله أو تهاونه في أداء     
كما یتحقق . وظائفه الطبیة فأدى ذلك إلى الوقوع في الخطأ تسبب في ضرر كعاهة أو وفاة

الركن المعنوي  الركن المعنوي بمجرد عدم إتباع الأصول العلمیة الحدیثة والمتطورة ویأخذ
لهذه الجریمة أي صورة من صور الخطا سواء كان عمدي أو غیر عمدي، ویتحقق الركن 
المعنوي من أي فعل صدر من طبیب على الرغم من حسن نیته وتسبب ذلك بضرر على 

  . المریض سواء كان هذا الضرر بسیطا أو جسیما
  

                                                             
   96ص  ،2007 ،الجدیدة،الإسكندریة،دار الجامعة تعویض الحوادث الطبیةثروت عبد الحمید،1
   98محمد سعد خلیفة، المرجع سابق، صر2
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 العقوبات المقررة للجریمة   
العقاب  السابقة الذكر اكتمال البناء القانوني لهذه الجریمة وتسلیطیترتب على توافر الأركان 

والتي أحالت العقوبات إلى  85/05من القانون  239على فاعلها وهذا ما نصت علیه المادة 
  288من قانون العقوبات وذلك بقولها یتابع طبقا لأحكام المادتین   289 288المادة 

على كل تقصیر أو خطأ مهني ... جراح أسنان أو من قانون العقوبات أي طبیب أو 289و
   :ولذلك تكون العقوبات المقررة لهذه الجریمة كالآتي  ....یرتكبه

  دج  200.000إلى  100.000الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من -
دج أو بإحدى  200000دج إلى 100000الحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من -

   .العقوبتین
وترجع السلطة التقدیریة القاضي الموضوع لتقدیر الخطأ وما ترتب علیه من أضرار لیحدد    

قیمة العقوبة فالعقوبة الأولى مقررة للأشخاص الذین ینتج عن أعمالهم أخطاء طبیة تؤدي 
إلى وفاء المریض أما العقوبة الثانیة فهي مقررة للأطباء الذین ینتج عن أخطائهم جروح أو 

 .عن العملحجز كلي 
   جریمة انتزاع الأعضاء البشریة: الفرع الرابع 

ریمة فقد خصها المشرع بفصل وردت العدید من النصوص القانونیة التي تناولت هذه الج    
من هذا  162المتعلق بحمایة الصحة وترقیها حیث نصت المادة  05/85في القانون 1 كامل

القانون بقولها لا یجوز انتزاع الأنسجة أو الأعضاء البشریة من أشخاص أحیاء، إلا إذا لم 
تعرض هذه العملیة حیاة المتبرع للخطر وتشترط الموافقة الكتابیة على المتبرع بأحد أعضائه 

فقة بحضور شاهدین اثنین، وتودع لدى مدیر المؤسسة والطبیب رئیس وتحرر هذه الموا
المصلحة ولا یجوز للمتبرع أن یعبر عن موافقته إلا بعد أن یخبره الطبیب بالأخطار الطبیة 

                                                             
 .)168، 167، 166، 165، 164، 163، 162، 161(المواد  05/85الفصل الثالث، من الباب الرابع من القانون  1
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المحتملة التي قد تسبب فیها عملیة الانتزاع ویستطیع المتبرع في أي وقت أن یتراجع من 
  .رها من الجرائم موافقته السابقة هذي الجریمة كغی

  جریمة نزع الأعضاء البشریةأركان  :البند الأول 
  الركن المادي   :أولا

یقوم الركن المادي لجریمة نزع الأعضاء البشریة عند قیام الطبیب بانتزاع أنسجة أو أعضاء 
دون الحصول على الموافقة الكتابیة والصریحة من المتبرع  1لأحد الأشخاص أو المریض

، أو ولیه أو وصیه الشرعي أو إذا تمت الموافقة ولكن 2نفسه مع كونه بالغا عاقلا مختارا
من قانون حمایة الصحة كذلك  162دون حضور الشاهدین كما هو مبین في نص المادة 

بنزع أحد أعضاء المریض وهو یعلم أن یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة إذا قام الطبیب 
هذه العملیة ستعود بالخطر على حیاة المتبرع ورغم ذلك لم ینبه المتبرع بها وقام بنزعها 
كذلك الطبیب الذي یقوم بنزع الأعضاء البشریة دون أن یكون هناك، داعي قانوني علاجي 

وافقة منه لكن لم لذلك والطبیب الذي ینزع أحد الأعضاء لأحد المرضى ویحصل على الم
 . یعبر له عن الإخطار الطبیة المحتملة التي قد تسبب بها جراء هذه العملیة

كذلك یدخل في نطاق هذه الجریمة ویكون ركنها المادي الطبیب الذي ینتزع الأعضاء أو    
الأنسجة من الأشخاص المصابین بأمراض من طبیعتها أن تضر بصحة المتبرع أو الطبیب 
الذي ینتزع أنسجة أو أعضاء من أشخاص متوفین، قصد زرعها قبل الإثبات الطبي 

طبیة أو دون الحصول على تعبیر صریح من المریض قبل والشرعي للوفاة من قبل اللجنة ال
وفاته أو من أحد أعضاء أسرته حسب الترتیب المنصوص علیه والمعمول به أو الطبیب 

                                                             
الجامعیة، الإسكندریة، ، دار المطبوعات )دراسة مقارنة(نقل الأعضاء البشریة بین الخطر والإباحة هیثم حامد المصاورة، 1

  45ص  .2003
 . 65، ص 2008، دار الوفاء الإسكندریة، طبعة أولي، تقل ربیع الأعضاء البشریةبیه، نرین عبد الحمید نس 2
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الذي ینزع أعضاء من شخص متوفي وكان لهذا الانتزاع بأن یعیق عملیة التشریح الطبي 
 1.الشرعي

عها أو المتاجرة بها أو الطبیب الذي كذلك الطبیب الذي یقوم بنزع الأعضاء البشریة وبی 
، أو 2طلب منه نزع عضو عن الأعضاء أو الأنسجة وهو یعلم انه سیقوم ببیع العضو

الطبیب الذي یقوم بانتزاع الأعضاء أو الأنسجة من القصر والراشدین المحرومین من القدرة 
  . على التمییز

  الركن المعنوي :ثانیا
إن جریمة انتزاع الأعضاء البشریة الصادرة من الطبیب الجراح من الجرائم العمدیة التي     

تطلب فیها المشرع الجزائري أن تقوم على القصد الجنائي المتمثل في عنصري العلم 
والإرادة، وذلك بأن یعلم الطبیب بأن عمله هذا مصنف ضمن جریمة نزع الأعضاء البشریة 

  . ر قانونيدون أن یكون هناك مبر 
الحرة والسلیمة إلى اقترافها أو القیام بها وعرض نفسه إلى  إرادتهوبالرغم من ذلك اتجهت     

القیام بهذه الأعمال المجرمة حیث لا یعتد بالبواعث النبیلة، والقصد الجنائي فیها واضح ولا 
م القصد حاجة لأن تثبته النیابة العامة لأنه وبمجرد صدور هذا الفعل من الطبیب یقو 

  . الجنائي لدیه
وعلیه إذا نظرنا إلى عمل الجراح بالنسبة لقیامه بنزع أو نقل العضو في جسد المریض     

المریض بل  فلا شك أن هذه العملیة تكون مباحة ومشروعة نظرا لأن القصد منها هو علاج
نقاذ حیاته من موت محقق وبالتالي فلا مسؤولیة جزائیة على الجراح في هذه ا ٕ لحالة، أما وا

إذا نظرنا إلى عمل الجراح بالنسبة لقیامه باستئصال العضو السلیم من جسم الإنسان الحي 
السلیم فإن هذا العمل لا یتضمن أي غرض أو هدف علاجي لهذا الشخص وعلیه وطبقا 

                                                             
  198 ص،2003، منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت، المسؤولیة الطبیةمحمد یوسف پاسین،  1
  159ه، مرجع سابق، ص یبعبد الحمید ننسرین  2
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للقواعد العامة تقوم المسؤولیة الجزائیة لهذا الطبیب عن هذا العمل لعدم توافر سبب الإباحة 
  .1قصد العلاج وهو
كما تفترض عملیات زرع الأعضاء البشریة ونقلها وجود مریض لم تعد وسائل العلاج    

التقلیدیة تجدي معه ولم یبق له أمل في الحیاة إلا بزرع عضو له، عوضا عن العضو 
التالف من جسد هي نقل إلیه من جسم شخص سلیم أو من جثة إنسان متوفي وبالتالي فهي 

عملیات جراحیة مرتبطة أسبابها وأهدافها مع بعضها البعض وهي استئصال تتضمن ثلاث 
العضو السلیم من المنقول منه، وعلیة استئصال العضو التالف من المنقول إلیه وعملیة زرع 
العضو السلیم محل العضو التالف وهذه العملیات تستلزم الحصول على الأعضاء اللازمة 

  .2حیا أو میتا من مصدرها وهو الإنسان سواء كان
   :العقوبات المطبقة على الجریمة: البند الثاني

یترتب على توافر الأركان السابقة الذكر اكتمال صورة الجریمة وبالتالي ایقاع العقاب    
 مكرر  303إلى المادة  4مكرر  303الوارد في قانون العقوبات والتي نص علیها في المواد 

   :كالأتي  20
  1000.000دج إلى  300.000وات إلى عشر سنوات وبغرامة من الحبس من ثلاثة سن-

  .لكل من یحصل على مقابل مالي نظیرا عضو من أعضائه
 1000000دج إلى  500000لحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من ا-

  دون الحصول على الموافقة . عضو من شخص على قید الحیاة دج كل من ینتزع

                                                             
هناك ما یرى بوجود مصلحة علاجیة للمعطي في عملیات زرع الأعضاء البشریة متى كانت هناك صلة وثیقة بینه وبین 1

حیاته، ولو عن طریق التضحیة بجزء من جسمه، تعدم قبول التنازل من  إنقاذالمریض یجعله یحرص حرصا شدیدا على 
اب الراغب في التنازل بصدمة عصبیة أو نفسیة تؤثر علیه جانب شقیق لإنقاذ حیاته شقیقة المریض قد یؤدي إلى أن یص

إذا مات شقیقه نتیجة الحصول على الأعضاء اللازمة لإنقاذ حیاته مشار إلیه، وجیه محمد الخیال، المسؤولیة الجنائیة 
    111للطبیب،  ص 

الجزء الأول،  ،)دراسة مقارنة(الإسلامیة نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة مروك نصر الدین،  2
  03،ص  2003الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 



 الجراح للطبیب  ونفیها إثباتها بین الجزائیة المسؤولیة                  : الثاني الفصل 
 

 104 

لكل من علم  500000دج إلى 100000خمس سنوات وبغرامة من الحبس من سنة إلى -
  بارتكاب جریمة الاتجار بالأشخاص ولم یبلغ السلطات

دج إلى  500000وبغرامة من .من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة الحبس –
   ...دج إذا توافرت عدة شروط منها إذا كانت الضحیة قاصرا1500000

  دج  2000000 دج إلى1000000ة وبغرامة منالحبس من عشر سنوات إلى عشرون سن-
بالإضافة إلى ذلك فإن الشخص المدان في أحد الأفعال المجرمة السابقة الذكر، لذلك لا    

من قانون العقوبات، كما أن  53یستفید من الظروف المخففة المنصوص علیها في المادة 
بق علیه عقوبة أو أكثر من الشخص الطبیعي المحكوم علیه بارتكاب أحد الجرائم السابقة تط

كما یمكن للجهة  .من قانون العقوبات ا 09العقوبات التكاملیة المنصوص علیها في المادة 
القضائیة المختصة بأن نقضي بمنع أجنبي حكم علیه بسبب أحد الجرائم السابقة من الإقامة 

 303ادة في التراب الوطني أما نهائیا أو لمدة عشر سنوات على الأكثر حسب نص الم
  1 .من قانون العقوبات 23مكرر 

كما یمكن للجهة القضائیة المختصة بأن تقضي بمنع أي أجنبي حكم علیه بسبب أحد    
الجرائم السابقة من الإقامة في التراب الوطني أما نهائیا أو لمدة عشر سنوات على الأكثر 

  .من قانون العقوبات 23مكرر  303حسب نص المادة 

                                                             
  : العقوبات التكمیلیة هي 1

  الحجر القانوني  
  الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة  
  من الصفقات العمومیة  الإقصاءإغلاق المؤسسة  
 ن الصفقات العمومیة م الإقصاء  
 الشبكات أو استعمال بطاقات الدفع. الحضر من إصدار . 
 جدید. تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائها مع المنع من اصدار أخرى  
  سحب جواز السفر  
  نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة  
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العقوبات المقررة السابقة من یبلغ السلطات الإداریة أو القضائیة عن جریمة یعفي من     
   الاتجار بالأعضاء قبل البدء في تنفیذها أو الشروع فیها، وتخفض العقوبة إلى النصف

ذا أمكن     ٕ إذا تم الإبلاغ بعد تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها وقبل تحریك الدعوى العمومیة وا
بعد تحریك الدعوى العمومیة من إیقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجریمة المادة 

  . من نفس القانون 28مكرر  303
العقوبة التامة المقررة  مع العلم أنه یعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الجریمة بنفس    

  . لهذه الجریمة
  شروط إباحة نقل الأعضاء البشریة : الثالثالبند 

ذكرنا فیما سبق أنه یشترط لإباحة الأعمال الطبیة توافر شروط أربعة وهي إذن القانون    
تباع الأصول العلمیة وقصد العلاج، ولكن بالنسبة لعملیة نقل الأعضاء  ٕ ورضي المریض وا

هناك شروط أخرى یجب مراعاتها بدقة منها ما یتعلق بالمعطي ومنها ما هو متعلق البشریة 
  1:بالمریض نفسه وهذه الشروط هي

 رضى المعطي  
 توافر حالة الضرورة .  
 أن یكون التصرف تبرعا.  
 توافر الضمانات الطبیة . 

                                                             
على  1997أفریل  24حیث نصت الاتفاقیات الخاصة بحقوق الإنسان والطب الحري والتي أعدها مجلس أوروبا في 1

ضرورة توافر شروط الرضى بوجه عام حیث قیل في الاتفاقیة أن التدخل في مجال الصحة لا یمكن أن یتم إلا بعد صدور 
 دار النهضة الأسماءقل الأعضاء البشریة بین طارق فتحي سرور ن تبصر من صاحب الشأن مشار إلیهمر و حرضی 

  .188ص  2001العربیة مصر الطبعة الأولى 
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  المسؤولیة الجزائیة  اءوانتفوسائل الإثبات :لمبحث الثاني ا
 وسائل الإثبات القضائي : المطلب الأول 

إن تحقیق العدالة مطلب في غایة الأهمیة في جمیع القضایا خاصة ما تعلق منها     
بالجرائم الطبیة، ولا شك أن المدخل الرئیسي لتحقیق ذلك والوصول إلیه یحتاج بالضرورة إلى 

إثبات المسؤولیة الطبیة في طرق إثبات قادرة على التمییز بین الحق والباطل، ومع أن 
قامة الدلیل على ارتكابها وقیامها یعد من أصعب المسائل لكونها متشابكة  ٕ الجرائم الطبیة وا
العناصر، إلا أنه بصورة عامة فإن هناك العدید من الطرق والوسائل المهمة التي یمكن 

ثم  1وء إلى الخبرة الطبیةإتباعها في مثل تلك الجرائم والقضایا، كاستخدام الأدلة المادیة واللج
 .التطرق إلى الأعباء التي من یقع علیه الإثبات 

 جمع الأدلة و الخبرة الطبیة : الفرع الأول 
  جمع الأدلة :البند الأول

یعتبر الدلیل المادي من وسائل الإثبات عموما وقد بدا إصلاح الدلیل المادي بالظهور في    
لى المحاكم بحكم ما صاحب استخدامه من تطبیق مجال البحث والتحقیق ثم فرض نفسه ع

حالة قانونیة تنشا من : للأسالیب العلمیة ویعرف الدلیل المادي من ناحیة علمیة بأنه 
استنباط أمر مجهول نتیجة فحص علمي أو فني لأثر مادي تخلف عن فعل إجرامي وله من 

الأصل أحد التقسیمات  الخواص ما یسمح بتحقیق هویته أو ذاتیته والدلیل المادي هو في
: الفرعیة للدلیل الجنائي باعتبار نسبة الدلیل إلى مصدره ، ویعرف الدلیل الجنائي بأنه 

البرهان القائم على المنطق والعقل في أیطار من الشرعیة الإجرائیة لإثبات صحة افتراض أو 
 .  2الرفع درجة الیقین الاقناعي أو حفظها في واقعة محل خلاف

                                                             
، الطبعة الأولى، جامعة نایف العربیة للعلوم، السعودیة، المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الأخطاء الطبیة منصور عمر المعایطة،1

  121، ص 2004
 2 .90، ص1994، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة ، الریاض،  ط.بالدلیل الجنائي المادي أبو القاسم احمد ، 2
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فالدلیل المادي هو الحالة القانونیة التي تنشأ عن ضبط الأثر المادي ومضاهاته،     
وتتقسم . 1وبمجرد ثبوت الصلة بین المتهم والجریمة یتحول الأثر المادي إلى دلیل مادي

 : الأدلة الجنائیة حسب ما ذكرناه إلى ما یلي
 ) القانوني(الدلیل الشرعي / 1

اب الجریمة وتاریخ حدوثها ویعمل على مكافحة الجریمة فهو ینیر للقاضي معرفة أسب    
وتقدیم إحصائیات للأمن من القضاء الأكثر انتشارا من أجل القیام بإجراءات وقائیة تحول 
دون حدوث تلك الجرائم، وتكمن أهمیة هذا الدلیل في أن الطبیب الشرعي یخوض في 

 . 2فیة حدوثهامیادین واسعة ومتعددة، كالبحث في الجراح وأنواعها وكی
ویعرف أیضا على أنه مجموعة الأدلة التي حددها المشرع وعین قوة كل منها في     

الإثبات بحیث لا یمكن الإثبات بغیرها كما لا یمكن للقاضي أن یعطي أي دلیل منها أكثر 
 . ، مثال ذلك اشتراط المشرع وجود أربعة شهود في جریمة الزنا  3مما أعطاه المشرع

ان الدلیل الشرعي من الأدلة التي بات الاعتماد علیها في مجال الإثبات الجنائي إذا ك    
واضحا في الآونة الأخیرة، نظرا لدقة وقطعیة النتائج المتوصل إلیها بفضله في هذا المجال، 
إلا أن هذه النتائج لم تشفع له في أن یحظى بمعاملة تفضیلیة من طرف المشرع، فلم ینعكس 

القانونیة كدلیل إثبات في المادة الجزائیة مقارنة بغیره من الطرق الأخرى ذلك على قیمته 
للإثبات، ذلك أن الاعتراف له بهذه القیمة یصطدم مع مبدأ حریة القاضي في بناء اقتناعه 

من قانون الإجراءات الجزائیة، والذي مفاده  307، 212الشخصي المكرس بموجب المواد 

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم  سلطة القاضي الجزائي في تقدیر أدلة الإثبات المادیةعمورة محمد، 1

 22، ص -2010 2009السیاسیة، جامعة تلمسان، الجزائر، 
، رسالة ماستر في الحقوق جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة ، الجزائر ،  المادي الدلیل الجنائيشفي لیلة و حمیدي إیمان، 2

  64، ص  -2018 2017
  .122منصور عمر المعایطة ، المرجع السابق، ص 3
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اعه من أي دلیل یطمئن الیه حسب العقیدة التي تكونت لدیه أن القاضي حرفي أن یبني اقتن
 . من استقراء الأدلة بكامل حریته 

 :الدلیل المادي / 2
هو ما یعثر علیه المختصون في مسرح الجریمة أو على جسم المتهم أو المجني علیه أو     

 . الأداة المستخدمة في الجریمة
ناطقة بنفسها ، وینشأ هذا الدلیل عن ضبط الأثر أي الدلیل الذي ینبعث من عناصر مادیة 

أو المخلفات المادیة في مكان الفعل أو الجریمة بعد المعاینة أو الفحص الفني لها بواسطة 
الخبیر المختص، وهذا النوع من الأدلة هو الذي یوجد الرابطة بین المتهم والجریمة وقد تكون 

ین المتهم والجریمة ، أو قد تكون سلبیة هذه الرابطة أو الصلة ایجابیة فتیت الصلة ب
 .1فیهانفت

  )المعنوي( الدلیل القولي 3/
الأدلة القولبة أو الشفویة هي مجموعة الأدلة التي تنبعث من العناصر الشخصیة تتمثل     

فیما یصدر عن الغیر من أقوال وتأثر في اقتناع القاضي بطریقة مباشرة من خلال تأكده من 
   2. کشهادة الشهود واعتراف المتهم وأقوال المجني علیه وادعائهصدق هذه الأقوال 

   الخبرة الطبیة :ثانیا
تعرف بأنها رؤیة فنیة فاحصة لواقعة حادثة تنیر للمحقق والقاضي في مسالة یصعب    

والخبرة القضائیة بصفة عامة یلجا إلیها دائما في مجال إثبات واقعة مادیة .  3الحكم فیها
الدقیقة بحیث یصعب على القاضي الإلمام بها ومع  وذلك في بعض المواد ذات التقنیة الفنیة

                                                             
ط، جامعة نایف العلوم الأمنیة، .، بضبط الآثار والأدلة المادیة والجریمة الأبعاد القانونیةفهد إبراهیم الدوسري، / د1

   .11ص  الكویت،
   .123منصور عمر المعایطة، المرجع السابق، ص 2
، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، إثبات الدعوى الجنائیة دراسة مقارنةعبد االله بن سعید أبو داسر، 3

   .35هجریة، ص  1443المملكة العربیة السعودیة، 
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احتفاظه بحقه في تقدیر أراء الخبراء وفق المبادئ العلمیة وله حق التقریر الأخذ بهذه الخبرة 
  في   المؤرخ  310/95   لمشرع الجزائري نظمها في المرسوم التنفیذي رقممن عدمها، فا

، الذي یحدد شروط التسجیل في قوام الخبراء القضائیین وكیفیته كما یحدد 10/10/1995
حقوقهم وواجباتهم كما نظم الخبرة القضائیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من المادة 

  . 1وما بعدها 125
من هنا یتبین لنا أن الخبرة الطبیة هي إحدى طرق الإثبات المشروعة قانونا في و      

الجرائم الطبیة وقضایا المسؤولیة الطبیة، فهي تتحدد في الأمور الطبیة التي لا تقدم إلا من 
الأطباء، فهم أرباب علم وفن الطب، خاصة وأنه هنا لیس الخبراء في هذا المجال وهم 

مور طبیة فنیة لا یستوي في معرفتها نوي الاختصاص مع غیرهم، للقاضي أن یقضي في أ
نما علیه أن یستعین بالخبراء في هذا العلم وهم الأطباء ٕ   .  2وا

بداء الرأي في      ٕ وتكون الخبرة الطبیة بموجب أمر أو حكم بندب خبیر من أجل فحص وا
بنفسه، وبعد انجاز المسائل الفنیة البحتة، التي لا یستطیع القاضي أن یشق فیها طریق 

الخبرة المطلوبة یلتزم الطبیب الشرعي بتوضیح ما طلب منه بدقة من خلال تقریر یعده في 
   3هذا الشأن

   عبء الإثبات: الفرع الثاني 
القاعدة العامة في المواد الجنائیة، أن عبء الإثبات یقع على المدعي والذي في     

یه ، لأن البینة على من ادعى لكن الأمر لیس المسؤولیة الطبیة هو المریض الضحیة أو ذو 
بهذه السهولة في المسؤولیة الطبیة وهذا العبء الملقى على عاتق المریض ، یشمل إثبات 

                                                             
  27ص ،2015،)1(رسالة ماجستیر في الحقوق،جامعة الجزائر  ،التعویض عن الضرر الجسماني للخطأ الطبيرع محمد، یق1
  124المرجع السابق، ص ، المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الأخطاء الطبیةمنصور عمر المعایطة، 2
، رسالة ماجستیر في الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، الطب الشرعي ودوره في إثبات الجریمةبشقاوي منیرة، 3

  .64، ص 2014-2015
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نما تلتزم إضافة إلى ذلك بإثبات قیام  ٕ جمیع أركان الجریمة، لیس فقط إثبات الركن المادي، وا
  . 1الركن الشرعي للجریمة

میل إلى مبدأ التزام الطبیب بیدل عنایة بینما نصت صراحة المادة إن المشرع الجزائري ی    
 1972سنة  13الأولى من الدستور الطبي الذي ورد ضمن قانون نقابة الأطباء الأردنیة رقم 

على أن الالتزام الطبیب نحو المریض هو بثل عنایة وتقوم المسؤولیة الطبیة بین الطبیب 
  . ال ولیس الشفاء والمریض على بذل عنایة وعدم الإهم

إن هذا الالتزام یندرج ضمن التزامات الطبیب سواء في التشخیص والتي هي العملیة     
الأهم في تقدیم العلاج ثم تأتي مرحلة اختیار العلاج سواء علاج طبي دوائي أو علاج 

  جراحي بعد معرفة المرض، والمعیار
التي وصل إلیها التطور العلمي وتقدیر في ذلك كله احترام المعارف الطبیة المتعارف علیها و 

ذلك ینضر فیه إلى مستواه من جهة وتخسسه من جهة أخرى، لكن طریقة اختیار العلاج 
یجب أن یرجع فیها إلى الأدوات المستعملة في طبیعة كشف المرض والكلام عن الآلات و 

أم ) ببذل عنایة(لة ما تحدثه من أضرار یرجع فیه إلى الالتزام بالسلامة، هل هو التزام بوسی
  .هو التزام مستقل بذاته ؟

والراجح أن الالتزام بالسلامة بنتیجة وهذا ما ذهب إلیه القضاة والتشریع الجزائري بل     
یجب أن یمتنع الطبیب والجراح الأسنان ) 92/276(من المرسوم التنفیذي  17نص المادة 

ض المریض لخطر لا بمبرر له عن تعویض المریض یمنع الطبیب وجراح الأسنان عن تعری
خلال فحوصه الطبیة أو علاجه، وهذا ما یفید أن سلامة المریض خلال الفحوصات الطبیة 
سواء البیولوجیة من تحالیل وغیرها أو عن طریق الأشعة أو فحوصات علاجیة هو التزام 

  . بنتیجة أي یسأل الطبیب عن كل مساس بسلامة و أمن المریض 
                                                             

بسكرة الجزائر،  ،، جامعة محمد خیضر06، مجلة المنكر، عدد  عبء الإثبات في المواد المدنیة والجزائیةهدی زوزو،  1
  .161ص  2011
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أن عبئ الإثبات یكون على عاتق المریض مادام أن الالتزام الذي یقع و خلاصة القول     
على عاتق الطبیب هو التزام بوسیلة أو یبذل عنایة، وعلى المریض أن یثبت في دعواه أن 

  . الطبیب قد أخطأ بكافة أنواع وسائل الإثبات
لكن عبء الإثبات ینتقل من المریض إلى الطبیب في حالة ما إذا كان الالتزام هو     

الالتزام بنتیجة وهو یأتي کاستثناء وهنا یصبح الطبیب هو المعني بعبء الإثبات إذا یرجع 
إلیه لیثبت السبب الأجنبي وان النتیجة المراد تحقیقها لم تتحقق بسیب لابد له فیه، وبالرغم 

 .1بالطبیلمریض یجد صعوبات بالغة في إثبات خطأ من هذا فان ا
   انتفاء المسؤولیة الجزائیة: المطلب الثاني 

هناك عدة عوامل تؤدي إلى قطع علاقة السببیة إذا قامت أحد الأسباب المؤدیة إلى ذلك     
وة وبالتالي عدم قیام المسؤولیة الجزائیة للطبیب ومن بین هذه العوامل نجد حالة الضرورة، الق

  . القاهرة، خطأ المریض أو خطا الغیر
   حالة الضرورة: الفرع الأول 

وهي الحالة التي یوجد فیها شخص ما دافعا عن نفسه أو عن غیره خطرا محدقا به أو     
بغیره إلا بارتكاب جریمة بحق نفسه أو بحق أشخاص آخرین من أجل التخلص أو الوقایة 

الأخذ بها إلا عند وجود شخص أمام خطر حال  من خطر جسیم، فحالة الضرورة لا یمكن
  . وهو مجبر على ارتكاب جریمة

  
  
  
  

                                                             
   .22. 20قیرع محمد، المرجع السابق، ص 1
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فالطبیب غیر المرخص له قانونا والذي یجد نفسه أمام حالة استعجالیه مثلا تهدد     
المریض بخطر الموت كحالة اختناق عند الحوادث ورجوع اللسان إلى الخلف نتیجة كسر 

الهوائیة لدى المریض، تستوجب علیه إجراء فتحة له في  في الفك السفلي وانغلاق القصبة
  .1القصبة الهوائیة لتمكینه من التنفس

  : ولتقوم حالة الضرورة لابد من توفر شروط وهي كالتالي 
  أولا وجود خطر یهدد النفس أو الغیر 

  : فلا یسال الطبیب الذي یضحي مثلا بالجنین لإنقاذ حیاة أمه ویشترط في الخطر 
  أن یكون الخطر موجودا جدیا وحالا لأنه لا یجوز التعلل بخطر غیر موجود .  
 أن یكون الخطر جسیما ، منذرا بضرر غیر قابل للإصلاح أو لا تتحمله النفس .  
 2أن لا یكون الإرادة الجاني دخل في حلول هذا الخطر . 

  فعل الضرورة  / اثانی
أو غیره من خطر جسیم على وشك الوقوع  وهو الفعل الذي یرتكبها الشخص لوقایة نفسه   

  :ویشترط في هذا الفعل
أن یكون من شأنه التخلص من الخطر بارتكابه لجریمة ولیس كطریقة للانتقام من  - 

  . شخص بحجة توفر حالة الضرورة أو لطمس معالم جریمة قامت من فعله
ة، فان كان أن یكون هو الوسیلة الوحیدة للتخلص من الخطر ویقدر حالة الضرور  -

المضطر بوسعه الاستعانة بوسیلة أخرى لتفادي الخطر فلا یعفى من المسؤولیة في حال 
إتیانه لتلك الجریمة بحجة حالة الضرورة، كما یسأل إذا لجأ إلى جریمة أشد وترك الأخف 

  .منها لتفادي الخطر
  

                                                             
الحقوق ،تخصص مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في المسؤولیة الجنائیة للطبیب،،بن فاتح عبد الرحیم1

   59ص ، 2015قانون جنائي،كلیة الحقوق ة العلوم السیاسیة قسم الحقوق،جامعة خیضر ،بسكرة،
  .71ص  2005، 1مدار المطبوعات الجامعیة مصر ، الوجیز في مسؤولیة الطبیب و الصیدليالسید عبد الوهاب عرفه ، 2



 الجراح للطبیب  ونفیها إثباتها بین الجزائیة المسؤولیة                  : الثاني الفصل 
 

 113 

مة ویعاقب أن یكون بحسن نیة لإبعاد الخطر، فإذا انحرف عن هذا الهدف اعتبر جری - 
علیها كالطبیب الذي یستخدم أسلوبا في علاج حالة طارئة ولكن بهدف تجریب مدى نجاعة 

  .1هذا الأسلوب
  القوة القاهرة: الفرع الثاني

یشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكانیة توقعه أو التحرز منه ویترتب علیه انتفاء      
  . الرابطة السببیة بین الخطأ والضرر

   التوقع عدم إمكانیة أولا
ل فحسب، بل ءو بأن تكون غیر متوقعة وخارجة عن إرادة الشخص لیس الطبیب المسا  

  .2قاضي السلطة التقدیریة للحتى من جانب أشد الأطباء فطنة، و 
   استحالة الدفع/ ثانیا
وهي أن تكون القوة القاهرة من شأنها أن تجعل تفادي النتیجة أمرا مستحیلا استحالة تلحق    

بكل من هو في موقف هذا المسؤول وتؤدي إلى حدوث نفس النتیجة حتى ولو كان طبیبا 
بدرجة كبیرة من الخبرة بتوافر هذین الشرطین الممثلین في عدم إمكانیة الدفع تنتفي الرابطة 

  . التالي انتقاء مسؤولیة الطبیب الجزائیة، و بالسببیة
  
  
  
  
  
  

                                                             
  139، ص. 2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، المسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحینمنیر ریاض حنا، 1
  . 45ص 2017 ،رسالة ماجستیر في قانون الطبي،جامعة أبو بكر بلقاید، توجهات المسؤولیة المدنیة الطبیة، منصوري جواد 2
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   الغیر خطأ المریض أو خطأ: الفرع الثالث
  . قد تنتقي مسؤولیة الطبیب الجزائیة، كذلك ، عند ثبوت خطأ المریض أو الغیر 

   أولا خطأ المریض
إن خطأ المریض ینفي علاقة السببیة لقیام مسؤولیة الطبیب متى كان هذا الخطأ هو     

السبب الوحید في إحداث النتیجة، ومثال ذلك انقطاع المریض عن العلاج قاصدا الإساءة 
استغرق خطأ  ىمت السببیةإلى الطبیب ذلك أن خطأ الغیر ومنهم المجني علیه یقطع رابطة 

   .تیجةنالجاني وكان كافیا بذاته لإحداث ال
  خطأ الغیر/ ثانیا
وهنا یقصد بالغیر الأشخاص الخارجون عن الطاقم الطبي والشبه الطبي، فهو كل     

شخص أجنبي عن الجماعة الطبیة المجندة لعلاج المریض وبالتالي لا مجال لمساءلة 
هذه الأضرار مستقلة ولولاها لما حصلت  الطبیب عن أضرار تسبب فیها الغیر وكانت

النتیجة الضارة، كما لو تبین أن عدم التئام الكسر لدى المریض كان بسبب تدخل مجبر 
  . العظام الذي تسبب في هذه النتیجة، وبالتالي تنتقي مسؤولیة الطبیب بانتفاء علاقة السببیة

 یعتبرون سببا في انقطاع مسئولا عنهم لا) الطبیب(والغیر ممن كان المدعي علیه      
 العلاقة السببیة، لأننا هنا نكون بصدد مسؤولیة الطبیب عن أفعال تابعیه، ولا یجوز له
التحلل من مسؤولیة اتجاه المضرور سواء كان الغیر من مساعدیه أو ممن أختارهم للعمل 

 .1معه بطریقة مباشرة
  
  
  

                                                             
العربیة للعلوم، السعودیة، ، الطبعة الأولى، جامعة نایف المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الأخطاء الطبیةمنصور عمر المعایطة، 1

  .117ص. 2004
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  :خاتمة
لقد توسعت حدود التدخلات الطبیة وخرجت عن مفهومها الضیق وظهرت طرق   

نتیجة للتطور العلمي والتكنولوجي وتقدم العلوم الطبیة بأسالیبها الفنیة  حدیثة،علاجیة 
، مما ووسائلها التقنیة والتي رافقتها بالمقابل زیادة المخاطر والأضرار على الجسم البشري

ظهور مشكل قانوني بین المریض والطبیب في حالة عدم التزام هذا الأخیر  أدى إلى
  .عي قیام مسؤولیتهبعمله الطبي، مما یستد

 وقد حاولت في بحثي هذا ومن خلال دراستي هذه أن أتناول الجوانب الهامة فیما  
الجزائیة للطبیب الجراح، بدءا من  وهي المسؤولیة ألا یتعلق بنوع من أنواع المسؤولیات،

 ماهیة العمل الطبي وأساسه ومراحله حیث أنه یعد من الأعمال المباحة بالرغم من معرفة
  .ینطوي في الكثیر من الأحوال على المساس بسلامة الجسمأنه 

ناء المهنة في بإلى أن المسؤولیة الجزائیة للطبیب تثور عندما یتهاون أ كما خلصنا  
نهم مهنتهم، وذلك بارتكابهم أخطاء طبیة بقصد كانت أو بغیر مبذل العنایة التي تتطلبها 

خطأ الطبي قد ترتب عنه ضرر حیث لا قصد مما یرتب قیامها، ویجب أن یكون هذا ال
یكفي مجرد وقوع الضرر وثبوت الخطأ الطبي بل لابد من وجود علاقة بینهما وهذا ما 

  .یعرف بالعلاقة السببیة
كما یمكن للطبیب أن یقترف عدة جرائم في مهنته حیث نص علیها المشرع   

الجرائم الماسة بالسلامة الجزائري في قانون العقوبات، وكذا في قانون الصحة، فمنها 
الجسدیة كالإجهاض وجریمة انتزاع الأعضاء البشریة، ومنها جرائم مهنیة غیر ماسة 

  .بالسلامة الجسدیة كجریمة إفشاء السر المهني والامتناع عن تقدیم المساعدة
فتحقیق العدالة مطلب في غایة الأهمیة في جمیع المنازعات والقضایا والجرائم   

  . الجزائیة للأطباءا المسؤولیة طبیة، وقضایال
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أن المشرع الجزائري وعلى غرار العدید من المشرعین في العدید  ومنه توصلنا إلى  
من الدول لم یهتم بوضع نصوص قانونیة خاصة تنظم وتحكم موضوع الخطأ الطبي 

وكذلك المسؤولیة الجزائیة الناتجة  بصفة عامة والخطأ الطبي الجراحي بصفة خاصة،
عنه، حیث ظلت القواعد العامة المتعلقة بالخطأ غیر العمدي المحددة في قانون العقوبات 
هي الواجبة التطبیق، وهذا رغم عجزها على إیجاد الحلول لعدید المشاكل العملیة التي 

طرح نقاشا یطرحها الموضوع، وعلیه لا یزال الخطأ الطبي الجراحي یشكل غموض وی
فقهیا وقضائیا من حیث ماهیته وكیفیة تحدیده، لاسیما ما یتمیز به من خصوصیة، لكونه 

جعل نطاقه لا ینحصر في مرحلة العلاج یجمع بین مختلف صور الخطأ الطبي مما ی
  .الجراحي بالمعنى الدقیق بل یتعداها إلى المرحلة السابقة واللاحقة لها

  .الصعوبات التي واجهتها في آن واحدوكانت هذه من أبرز النتائج و   
  :بالمسؤولیة الطبیة المتعلقةسبق طرحه تقترح بعض التوصیات وعلى ضوء ما 

 وضع تعریف الخطأ الطبي الجراحي والمسؤولیة الجزائیة للطبیب الجراح ضرورة.  
  ،على المشرع الجزائري أن یضع قانون طبي، یسن فیه ما على الطبیب من التزامات

  .من حقوق وما للمرضى
  ضرورة تشكیل محاكم خاصة، ضمن للجهاز القضائي تعمل على الفصل في القضایا

المتعلقة بالأخطاء الطبیة، على أن یكون في هذه المحاكم قضاة متخصصین في 
  .المجال الطبي والقانوني
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  :الكتب -1
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   .2010سنة  ،للطباعة 
 الإسكندریة، أحكام المسؤولیة الجنائیة الطبیة،المكتب العربي الحدیث، أمیر فرج، .11
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بابكر الشیخ، المسؤولیة القانونیة للطبیب، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر، الأردن،  .13
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تقي الدین ابن تیمیة، مجمع الملك فهد ، حدیث نبوي متفق علیه رواه البخاري  .15
   . 1995سنة 37ومسلم، ، بسط الجزء 
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 الماستر مذكرة مــلخص
  

تقتضي ممارسة الطبیب لعمله للمساس بالكیان الجسدي للإنسان سواء من خلال 
  .التدخل الطبي العلاجي أو الجراحي، الذي تبرره الضرورة العلاجیة

ونظرا للأخطاء المترتبة عن هذه التدخلات لابد من توفیر الحمایة للمریض من 
الأخطاء الطبیة وضمان العنایة الطبیة اللازمة له، ومن جهة أخرى الحرص على ضمان 

،لأن وارتیاحفي معالجة مرضاهم ممارسة عملهم بكل ثقة ،للأطباء لازمة والطمأنینةالحریة 
من التطور العلمي الكبیر الذي وصلت إلیه تبقى من أخطر أنواع العملیات الجراحیة وبالرغم 

التداوي التي تمس بالسلامة الجسدیة للإنسان، وذلك لأنها معرضة للعدید من التعقیدات 
لزامه بتحقیق  ٕ والأخطاء، فالتدخل الجراحي لیس علما دقیقا ومنه لا یمكن مطالبة الطبیب وا

  .ومراعاة الأصول العلمیة المتفق علیهانتیجة، لكنه مرغم ببذل جهد في عنایة 
فإذا لم یحترم الجراح الالتزامات الملقاة على عاتقه ترتب خطأه وبالتالي یكون معرضا  

  .للمساءلة وقیام المسؤولیة الجزائیة
 

  :الكلمات المفتاحية
 الجرائم/5  الطبيب الجراح/4  الخطأ الطبي/3  العمل الطبي /2 المسؤولية الجزائية /1
  المريض /6

  
  

Abstract of The master thesis 
  

The doctor ’s practice of his work requires harm to the physical 
entity of a person, whether through medical therapeutic or surgical 
intervention, justified by therapeutic necessity. 

In view of the errors resulting from these interventions, it is 
necessary to provide protection for the patient from medical errors and 
to ensure the necessary medical care for him, and on the other hand, to 
ensure the freedom and reassurance necessary for doctors, in treating 
their patients, practice their work with confidence and comfort, 



  
  
 

because the surgical operations and despite the great scientific 
development that has reached To him, it remains one of the most 
dangerous types of medication that affect the physical integrity of a 
person, because it is subject to many complications and errors, so 
surgical intervention is not an accurate science and from it it is not 
possible to demand the doctor and obligate him to achieve a result, but 
he is obliged to make an effort with care and taking into account the 
agreed scientific principles. 

 If the surgeon does not respect the obligations entrusted to him, 
his mistake will result and thus he will be subject to accountability and 
the establishment of criminal responsibility 
keywords:  

/1 criminal responsibility 2/medical work 3/ medical error 4/surgeon 5/ crimes 
6/ patient 

 
 
 

 
 

 

 


